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(1) 
المقدّمة 
الصراع بين الفلسفة والدّين ليس عاماً أو مطلقاً؛ فلا الفلسفات كلها رافضة 
أو ملحدة, ولا الدين اتخذ من الفلسفات كلها موقفاً سلبياً. ولقد كان يشتد الصراع 
ينها أحيانا لفرجة الشاء رعفوما البنعن :"نانك تلاك متاذينة رحد 
لا تعترف بالدين ولا بالإلهيات؛ كما ظهر متدينون وفرق دينية كرت الفلاسمة 
والعلماء. فلاحقتهم وأصدرت بحقهم أحكاماً بالموت . 


إلا أنه. وفي أحيان أخرى كثيرة» تكاملت الفلسفة مع الدين؛ وتكامل معه 
العلم انا فكانت هناك فلسفات مؤمنة. جهدت في تركيز المعطيات الدينية على 
أسس العقل وقواعد المنطق., دفاعاً عن العقيدة وحفظا للتعاليم . كما ارتفع بالمقابل 
صوت المتدينين أيضاً. عالياء بالقولء أن لا دين لمن لا عقل له. 


وليس من الضرورة في شيءء أن يتناقض الدين مع العلم يسبب تناقضه مع 
الفلسفة؛ ولا أن يتناقض مم الفلسفة في حال كونه متناقضا مع الحتمية العلمية. بذلك 
نستنتج, أن تناقض الدين مع العلم» ليس عاماً أيضاً. ولا مطلقاً.ى 

إن أبرز أوجه تناقض الدين مع العلمء تظهر في عدم إقرار الدين بالحتمية 
العلمية. لأن من شان ذلك الإقرار. نغي القدرة والإرادة وحرية الله المطلقة في 
الأفعال. فالحتمية العلمية تقضي باستحالة تحول العصا إلى ثعبان. وباستحالة أن 
يوضع إنسان في النار فلا يحترق؛ لكن ذلك جائزٌ في حكم الأديان, والله قادر على 
فعل كل شيء» وإلا انتفت المعجزات وبطلت والخوارق. 


. 


وفي حين شدّد البعض على الطلاق التام بين العلم والدين!2. رأى البعض 
الآخرء أن انختلاف المجال العلمي عن مجال الإلهيات في الدين » لا يستدعي أي 
تناقض بينهماء إل بمقدار ما تنحرف العلوم عن المسار الأخلاقي الذي تقره 
الأديان. لا بل يمكن للعلم أن يتكامل مع الدين» عندما يكون في خدمة الإنسان 
ولرفع مستوى البشرية. 

نذكر هناء أن الكاتب الفرنسي موريس بوكاي. قد ذهب بعيداًء ولأكثر من 
عملية توفيق بين العلم والدين. فرأى ذ في القرأن تلميحات علمية في جميع 
المجاللات» لا سيما في علوم الفلك والطييعة وجسم الانسان50© . 

وإذا كان اختلاف المجال بين الدين والعلم. ؛ عاملاً مساعداً لعدم الاختلاف 

في التبني . أو التكامل ؛ قات وجدة المجال تقريا بين الدين والقليفة): كانت سدغاة 

00 التفاهم بينهما في أغلب الآحيات . 

إن التعاليم السماوية؛ والدينية» تحكي قصة الخلق. وترسم علاقة الإنسان 
بربهء وبأخيه الإنسان». وعلاقته بالطبيعة. باختصار. إن موضوعاتها الإلهيات. 
والطبيعيات والأخلاق؛ وهذه هي نفسها موضوعات المجال الفلسفي. لكن 
الاختلاف بينهما هو اختلاف منهجي . ففي حين يتمثل في التعاليم الدينية الأمر 
الإلهي» والطاعة تقوم فيها على الإيمانء قبل التعليل العقلي. الذي لا يستبعد عند 
الضرورة؛ فإنْ يه العقل طريقاً لبلوغ الحقيقة . 

وفي ممحاولات التقريب بين الفلسفة والدين: قيل: إن الفلسفة تصل عن 
طريق العقل». إلى الحقائق نفسها التي يقولها الدين عن طريق الوحي . , 

طبعاً. هذا شان الفلسفات المؤمنة, التي تقرٌ بوجود الخالق» وبصدور الععالم 
عنه |وارتباط مصير هذا العالم به. وإن اختلفت هذه الفلسفات عموماء مع الآديان 
عموفا: في هيكلية وتفاصيل علاقة السخالق بالمخلوقات؛ فإن هذا الاختلاف. ليس 


)١(‏ كما يبن ذلك الدكترر صادق جلال العظم. في كتابه «نقد الفكر الديني». 
2929 راجم : مور يس بوكاي . في كتابه : التوراة والانجيل والقرآن والعلم الحديث. 
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بأشدٌ من اختلاف الأديان, فيما بين بعضها البعض. في تعاليمها وفرائضهاء وإن 
أجمعت كلها على التوسحيد. وعلى 00 الإنسان. 

إن فلاسفة كبار عبر التاريخ ‏ أمثال أفلاطونء وديكارت ٠‏ وكائط . وهيغل . قد 
جهدوا في إقامة الدلائل والبراهين العقلية على وجود الله. والمتديئون أنفسهم. 
خاصة المبشرون منهم. يجهدون أنفسهم خلال مسعى التبشير والهداية. في إقامة 
الدليل المقنع على وجود الخالق ورعايته للبشر؛ حتى أن فرقم وجماعات قد 
اشتغلت بشكل دؤوب في التعليل العقلي لقضايا الإيمان؛ وفي إرساء التعاليم 
الديئية على أسس العقل وقواعد المنطق , 

في الجانب الآخر. نرى فلسفات ملحدة قد نشأت» تنفي وحود الخالق ولا 
تعترف بالأديان. فقال بعضهم إن الدين أفيون الشعوبء. وأعلن زرادشت (على 
لسان نيتشيه) موت الرب. وجهد بعض الوجوديين» وعلى رأسهم جان بول سارترء. 
في إقامة الدليل على عدم وجود الله] 

نكتفي بهذا القدر من التلميحات العامة إلى مشكلة الصراع بين الفلسفة 
والدين. فإن موضوع كتابنا لا يتناول كل هذه الأمور.ء ومن مختلف الجوانب. فقد 
اكبينا يه يجاني من الصراع دام ين للدم العرب النسلمين من جهة, وبين 
العلين دن اهل" الببنة تمن حية اخري: حيث وفينا الموضوع حقه بحثاً وتفصيلا في 
ججميع المسائل والقضايا موضوع الخلافب. 

يبقى علينا أن نحدد. أن محور الصراع الفلسفي الديني» على صعيد 
الفمكر العربي الإسلامي. كان كتاب «تهافت الفلاسفة») لأبي حامد الغزالي. 
والذي رد عليه ابن رشد في كتابه «تهافت التهافت». فما هي موضوعات كتب 
«التهافت»2 وما هي آفاق ذلك الصراع؟ 
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التمهيد 


قبل الخوض في أي بحث حول كتاب «تهافت الفلاسفة». الذي يجسد 
مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين. يجدر التذكيرء أنه بالإضافة إلى كتاب «تهافت 
الفلاسفة» للغزالي. و«تهافت التهافت» لابن رشدء قد كتب في موضوع التهافت 
محققون آخرون. 

فقد ذكر آغا بزرك في «الذريعة». كتاب «تهافت الفلاسفة» للشيخ الإمام 
قطب الدين أبي الحسين» سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي المتوفى سنة 
اده / /ا1١1م.‏ كما ذكر «تهافت الفلاسفة» للمحقق خحواجه نصير الدين 
الطوسي المتوفى /ا5ه / 1754م. وقال إنه تعرض فيه للرد على الغزالي » ويُعبر 
عنه بشرح تهافت الفلاسفة. وهو لم يطبع بعد0'). وذكر أيضاً كتاب وتهافت 
الفلاسفة» للخواجه زادهء مصطفى بن يوسف, المتوفى 497ه / 1508ام. 

لكنه ثبت لدينا حتى الآن. وجود كتابين باسم «تهافت الفلاسفة» بعد 
«تهافت» الغزالي» هما: «تهافت الفلاسفة» أو «الذخيرة في المحاكمة بين الغزالي 
والحكماء». لعلاء الدين العلوسي ء» و «تهافت الفلاسفة» للخواجه زاده. وقد تم 
تأليف الكتابين في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري؛ بأمر من السلطان 
محمد بن مراد نخان فاتح القسطنطينية. ومما يذكرء أن الخواجه زاده قد ألّف كتابه 


)١(‏ بعد التدقيق في عذه المسألة. تبين عدم وججود كناب بأسم دتهافت الفلاسفة» لنصير الدين. 
وئبت كناب «تهافت الفلاسفة» أو «الذخيرة» لعلاء الدين الطوسي . وحول التحقق من هذه 
المسألة, يمكن الرجوع إلى كتابنا الآول: الطوسي » اللخيرة» الفصل الثاني . 
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في أربعة أشهرء بينما فرغ الطوسي من تأليفه بعد ستة أشهر. 

أما تهافت علي الطوسيء المسمى بالذخعرء أو الذخيرةء فقد أتممنا تحقيقه 
وتحليله في كتابين('»). وموضوعه المحاكمة بين الغزالي والفلاسفة. وهو أقسرب 
لكونه شسرحاً لتهافت الغزالي. وليس محاكمة بين الغزائي وابن رشد كما يقول 
بروكلمان22., لأنه لم يأت فيه على ذكر ابن رشد. ويعتبر تحقيق كتاب الذخيرة 
ونشرهء بمثابة الكشف عن شخصية جديدة من المحققين» هوعلاء الدين علي 
الطوسي . الذي. لم يتناوله أحد بدراسة من ذي قيل. كما أن مؤلفات الطوسي 
الأخرى7© لم.تحقق بعد . 


وأما تهافت المخواجه رزأده» فوضعه كتهافت الطوسي تماماء فهولم يحفى 
بعد. وإن كان قد طبع بشكل بدائي بهامش تهافتي الغزالي وابن رشذ(؟»). كما أن 
أحدا لم يتناؤل الخوالجة: زادهء أو تهافته». بدراسة مفصلة من قبل . 


ويسيب السلازم التاريخي . والظرفي. بين شسخصسيتي اللخواجه زاده 
وعلاء الدين الطوسي,. اللذين عاشا معاً في ظل السلطان محمد الفاتح وألّفا 
تهافتيهما بأمر منه» فقد وجب أن نتناول تهافت الخواجه أيضاً بالدراسة والتمحليل . 
وقد وضعنا شيئاً من مضمونه في النقطة الرابعة من كل فصل من فصول هذه 
الدراسة (التقويم). حيث تمت مقارنته بباقي كتب التهافت. لكن ذلك لم يكن 
مفصلاً كما هي الحال مع الطوسي » نظراً لضيق الوقت وحجم الدراسة. وقد تم 


)١(‏ الكتاب الأول: «تهافت الفلاسفة. أوالذخخيرة في المحاكمة بين الفلاسفة والغسزالي». 
لعلاء الدين الطوسي . (تحقيق وتقديم الدكتور رضسا سعادة)؛ دار الفكر اللبناتي - بيروت 
٠‏ . 
الكتاب الثاني : «مشكلة الصراع :بين الفلسفة والدين». وهو موضوع هذا الببحث. 

(؟) را: 279 ,511 (1942 ,اأأم8) .ا .خر .6 .لقاع اعمع8 

(5) عن هذه المؤلفات.را؛ الطوسي . اللخيرة» الفصل الاول. 

(4) طبع. على تفقة مصطفى البابسي الحلبي. القاهرة. دون تاريخ . 
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بقدر الوسع استتخلاص زبدة أفكارهء ووضع لمحة عن سيرته في نهاية الكتساب2»9, 
على أمل العودة إليه مستقبلا إذا لم يحل شيء دون ذلك. 

يبقى أن نؤكد, أن هذه الدراسة قد تناولت بشكل أساسي المولى علاء السدين 
الطوسي. لإظهار منزلته بين أقرانه» ممن كتب في موضوع التهافت. 

وهي عبارة عن محاكمة بين كتب التهافت الأربعة, التي للغزالي والطوسي 
والمخواجه زاده وابن رشد. وذلك باعتبار الغزالي الأصل الذي تفرع عنه الطوسي 
والحواجه زاده. وياعتبار ابن رشذ الممشل الفعلي للفكر الفلسفي الإمسلاميء 
ذي الجذور اليونانية» والأرسطية بشكل خاص. 

وبذلك عملنا على إبراز شخصية جديدة لها منزلتها في الفكر الاسلامي . إنه 
المولى علاء الدين علي الطوسي227 الذي تميز في تهافته. بالإضافة لقناعاته 
العقدية وتوجهه الكلامي . بأسلوبه المنطقي الدقيق وبطول باعه في الجدل 
والمباحتة . 


9 4 


.١5١ تقميش ما كتب عن الخواجهة زادهء صن‎ )١( 
(؟) للتعريف بعلاء الدين الطوسي » تم تقميش كل ما كتب عنه, ووضعه في التقطة السادسة من‎ 
.166 محتويات الكتاب . را: ص‎ 
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ج22 
الملدخل 


د الصراع بين الدين والفلسفة : 

العرب في جاهليتهم لم يشتغلوا بعلوم الفلسفةء رغم ازدهارها في بلاد 
اليونان. ولم يظهر التفكير الفلسفي عندهم إلا بعد ظهور الاسلام. فبرزت ممه 
أهمية العقل والتفكيرء, ونشأ علم الكلام للدفاع عن العقيدة بعد التسليم بها. ثم 
توطدت أركان الفلسفة بعد ترجمة الكتب» ونقل الفكر اليوناني إلى العربية2 . 

أما أهل السئة؛ فقد وقفوا من الفلسفة موقفاً سلبياًء وتمسّكوا بظاهر النص 
والإجماع . بيما ظهرت فرق أخرى تتمسك بالعقل وتحتكم إليسه. واحتدم الصمراع 
بين نزعتين» الدينيّة والعقليّة. تتمثل الأولى بالأشاعرة, والثانية بالمعتزلة والفلاسفة 
المسلمين» إلى أن بلغ ذروته مع الغزالي وابن رشدء. في المشاذة الفكرية بينهما في 
كتابي «تهافت الفلاسفة» و «تهافت التهاقت». 

هذه المشادة لم تكن الحلقة الأخيرة في الصراع الدائر بين الفلسفة 
والدين27: مع كونها الحلقة الكبرى. فلقد تبعها حلقات كثيرة أخرى تمثلت في 


)١(‏ را: ١س‏ ,كقضة2 ,نقحت أالو0) عنوتصناها عتطممكدائطم هلا عط عرلمئوللط .مأطرمه أعدعل)] 
.0 , 964] 
7س ل. غرديه: وج . قنواتي : فلسفة الفكر الديني, تعريب الأب الدكسور فريد جير 
والشيخ الدكتور صبحي الصالح (بيروت؛ )1١4517‏ ص 54ء 8ل1, 
(؟) يقول ماجد فخري في تصديره لكتاب «تهافت الفلاسفة»ء إن هذه المشادة كانت الحلقة 
الأخيرة في الصراع. را: الغزالي» تهافت الفلاسفة. تحقيق الأب بويج (المسطبعة 
الكاثوليكية. بيروت. ))1١9857‏ ص 84. 
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الشروحات والهسوامش والردود التي تناولت يشكل جزئي موضوعات «التهاقت». 
والتي توجد في كتب كثير من المحققين والشراح المتأخرين» أمثال فخر الدين 
الرازي ٠‏ ونصير الدين الطوسي . وصاحب «المحاكماتهة. وجلال الدين الدوانيء 
والسيد الشريف وغيرهه0' . 

.وفي نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس نعشر الميلادي)» كتب كل من 
اللخواجه زاده9؟) وت لوده / /ادرع ١م‏ والمولى علاء الدين الطوسي «تهافتاه. 
وذلك بأمر من السلطان محمد بن مراد خحان2”27) وت 145م) فاتح القسطنطيئية . 


هذان «التهافتان» لا يختلفان كثيرأ عن «تهافت» الغزالي . فصاحباهما يتتميان 
جهارا إلى طائفة المتكلمين. الذين يصفهم الخواجه زاده في مقدمة «تهافته» 
ب «عظماء الملّة وعلماء الامة»؟». إذ تعرضوا لكل ما زلّت فيه أقدام الفلاسفة. مما 
خالف الشرع أو لم يخالفه. وقد أشاد بالغزالي خاصة., الذي من بينهم «ابتدع 
طريقة غراء. واخترع رسالة عذراءء في إبطال أقاويل الحكماء»”». :ثم بين غرضه 
من تأليف كتابهء فقال: دفنريد أن نحكي في هذه الرسالة من: قواعدهم(2 الطبيعيّة 
واللهية. ما أورده الإمام حجة الإسلام. . . ثم نبطلها إرغاماً للمتفلسفة المبطلين» 
وإعظاماً لأهل الحق واليقين» وانتقاماً من الذين أجرمواء وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين»(”2 . 


. عن هؤلاء. را: الطوسي. الذخيرةء فهرس الأعلام والفرق‎ )١( 

(7) مصلح الدين مصطفى بن يوسف البروسوي . را: تقميش ماكتب عن الخواجه زادىء 
ص .١١١‏ 

(9) أبو الفتح محمد بن مراد. عنه را: الطوسي . الذخيرة؛ فهرس الأعلام والفرق . 

(؟) الخواجه زاده؛ تهافت الفلاسفة (بهامش تهافت الغزائي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
القاهرة » د. ت.). المقدمة. ص ”7. 

)22 المرجع نفسه.ء ص 4 . 

)١(‏ قواعد القلاسفة. 

(0) م. ن. ص 2 . 


ك1 


أما المولى علاء الدين الطوسي. فإنه لم يبلغ هذا الحد من التعضب» 
صحيح أنه أشاد بالغزالي. «الإمام الهمام. قدوة الآأئمة العظام» مرشد طوائف 
الأنام»<"2, وصحيح أنه لم يخرج من ححيرته وترذده إل بعدما ا وبلسان الإلهام»9؟ 
أن يتبع النص القاطع. وأن الدلائل والمطالب النقلية لآرباب الملّة لا مجال للقدح 
فيها والخروج عنهاء لأنها «وشدد أركانهاء وشيدٌ ينيانهاء بقواطع المعجزات وسواطم 
البيّنات206©» لكنه شرط على نفسه أن لا يثبت في كتابه إل ما ثبت عنده «بالقطع أنه 
الحق والصواب»»ء وأن لا يميل عن جادة الإنصاف» ولا يجيب «داعي التعصب» إت 
دعاه «إلى الجور والاعتساف»:2)2. 


وفى :معرض حديثه عن الفلاسفة يصفهم بالأذكياء الأجلاء» الذين أوتوا من 
عند العزيز الحكيم فضل ذكاء وفطنة». وقد أنصف منهم من قال إنه لا سبيل في 
الإلهيات إلى اليقين» و«نقل هذا عن فاضلهم أرسطوء. أما من حسن ظنه بهم 
حتى برٌأهم عن كل زللء فهذا «إفراط لا يليق بشأنهم. بل بشان الأثبياء... وهم 
وإن كانوا أذكياء أجلاء. فمن غيرهم أيضاً رجال:0*©». 


هذا موقف للطوسي من الفلاسفة معتدل نسبياء ولا زيف فيهء على الأقل 
نسبة إلى الخواجه زادهء الذي انتقد الغزالي فعلاً فى مواضع كثيرة من كتابهء في 
حين أنه ذكر في مقدمته أنه سيشير فقط إلى ماوقع منه من سهو القلم: «وذلك 
والعياذ بالله ليس ازدراء به بإبراز هفواته. وإني معترف بأني مغترف من فضالته. . . 
ومقتف بآثاره. . . وما أحمل ذلك إل على الغلط من الناسخ لا الراسخ . . . 2©0. 


)١(‏ الطوسي الذخيرة. ق (؟ - ب). 

(1) المرجم نفسه. ق 70 #]). 

(6) م. نء المقدمة ق ( - ب). 

(*) الورقة نفسها. 

(6) م. ن.ء المقدمة. ق (هس!). 

)١(‏ الخواجه زاده. تهافت الملاسفة, المقدمة. 


١ 


0 الأمر بعأليف الكتابين : 

عاش علاء الدين الطوسي والخواجه زاده في كنق السلطان مراد خخان» ثم آبنه 
السلطات محمد بن مرادء في ظل ظروف سياسية واجتماعية واحدة. وعهد إليهما 
بالتدريس في مدارس القسطتطينية» فبلغا مكانة رفيعة» حتى أن السلطان نفسه كان 
يحضر مجلسيهما ويدرس عندهما. وقد أمرهما السلطان محمد بن مراد أن ينظرا 
في «تهافت» الغزالي , ويؤلف كل واحد رسالة على مثاله. فرع كل منهما بتأليف 
«تهافته» إثر حيرة وضياع . 

قال الخواجه زاده: وثم إني أمرت من جناب من تجب طاعته. . . بأن أملي 
كتابأ» على مثاله(», وأنسج ديباجاً على منوالها. . . فبادرت ع قلة البضاعة 
وقصور الباع في الصناعة. وتوزع البال وتشت الحال» وتراكم الأشغال2)59. 
وتسلل هذا التصريح مديح بالغ للسلطان. يقول فيه : «فالسكوت عن مدجه مدحة. 
والإقرار بالعجز عن وَضْفِهِ وَصْفْهُ20©. 

أما الطوسي فكان أشد حيرة وتردداً. وحاله هذه تعكس صعوبة الموضوع 
والتخوف من الخوض في الإلهيات من جهة. كما تعكس حالة الإارهاب والتسلط 
الذي كان يعيش في ظله من جهة أخصرى؛ شأنه في ذلك شأن جميم فقههاء 
السلاطين. قال في مقدمة «الذخيرة»: «إذ الأمور الإلهية عويصات تتابى أن تستقل 
بإدراكها عقول البشر. . ولما شرفني الله بخدمة العلماء. ويشّر لي الاطلاع على 
بعض -حقائق كلام الأذكياء. . . كان برهة من الزمان يتلجلج: فى صدري» ويتخالج 
في قلبي. أن أكتب في المسائل الإلهية.. وكنت أبقى محروماً عن هذا المرام» 
إلى أن أشار إليّ مولانا ومولى الثقلين. . . أن أنظر في الرسالة المسماة بتهافت 
الفلاسفةء التي ألفها عم الغزالي . 0 وأكتب على أسلوبه. . . فرعت مم وهن 
البتى وضعف القوى. وتورع البال وتشتت الحالء لأآسباب لا أبوح إلا بواحد منها: 


)١(‏ مئال رسالة الغزالي «تهافت الفلاسفة». 
١؟)‏ اللخواجه زاده. تهافت الفلاسفة. 
(*) نفسن المرجع . 


١م‎ 


هوأني كنت إذ ذاك متجاوزاً منتصف العشر التي هي معترك المنايا. . . 1(6). 

إذثء بالإإضافة إلى شيسخوخته زي ستعد أن يكون خضوعه المرغم للسلطنة . 
واضطراره للتزلف للسلطان. من هله الأسباب التي لا يسوح بها. تقد قال في 
مديحه: «سلطان سلاطين العالم. . . خليفة الزحمن. صاحب الزمان. . . أيْد الله 
تعالى لواء خلافته معقودا بالسعصود. وربط أطناب خيسام سلطنته بأوتاد الخلود. 1 
ومثل هذا الدعاء عند الملك المعبود غير مردود»27'). أما الخواجه زاده فقد مدح ولم 
يتذمرء ولربما كان أقرب إلى السلطان من الطوسي., وأكثر حظوة منه برضاءه. ولا 
.يبعد أن يكون قد حصل بين الخواجه والطوسي تنافس في حقلي العلم والسياسة. 
فاعتزل الأخير السياسة20. وترك المناصب التي تزيد من ارتهانه للسلطان . 

وهذا ما يمسر ترك الطوسي لبلاد الروم . وعودته إل تبريز في لاد العجم. 
بعد الفراغ من تأليف كتاب «الذخيرة»» إذ فضلوا كتاب الخواجه زاده على كتابه. 
فزاد السلطان في عطاء الخواجه وميّزه. لكن من يقرا الكتابين لا يجد مبرراً لتفضيل 
الخواجه زادهء هذا إذا لم يلزم العكس . 
 “‏ مقارنة شكلية مع الغزالي : 

الموضوعات نفسها التي طرحها الغزالي في «تهافت الفلاسفة». بحثها 
الطوسي والخواجه زاده في «تهافتيهما»؛ إنما بزيادة تفصيل أحياناً. واختلاف في 
الطريقة أحيانا أخرى. إضافة للاستشهادات بأعمال المحققين ممن ججاء بعد 
الغزالي . 

قسم الخواجه زاده كتابه إلى اثنين وعشرين فصلاء بالإضافة لمقدمة بدايتها: 
توجهنا إلى جنابك . وقصدنا نحصو بابك يا واجب الوجود. .غ27)؛ وخماتمة تابعة 


)١(‏ الطوسيء. الذخيرة؛ فق 0*س]). 
فة6 العلرسي . اللخيرة» ق (>7 ا ب). 
5) م. ن. الفصل الآول. 

(4*) الخواجه زاده. تهاقت الفلاسفة . 
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للمفصل الثاني والعشسرين. هي دعاء إلى الله وتضسرع. دون أي إشارة لتكفير 
الفلاسفة, أو لتصنيف مفاهيمهم بين الحق والباطل كما فعل الطوسي. فالخواجه 
زاده قد زاد فصلين على المسائل العشرين التي أوردها الغزالي. هما: الفصل 
الأول دفي إبطال قولهم المبدأ الأول موجب بالذات222 لا فاعل مختارء والفصل 
الثاني «في إبطال قولهم الواحد الحقيقي لا يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد)2'2 . 
وبدلاً من المسألة الثالشة في بيان تلبيس الفلاسفة في أن الله صانم العالم. أورد 
الخواجه زاده فصلا «في إبطال قولهم الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا" الواحد»22 . 
وليس في مضمون هذه الفصول شي ء جديد. بل كل مافيها وارد عند الغزالي في 
سياق المسائل الأخرى. ولن يردة في التحليل دراسة موسعة أو معمقة ل وتهافت» 
الخواجه زادهء إنما سيتم الاطلاع على أهم آرائه في معرض تقويم الطوسي 
والمقارتة معه. 

وسمى الطوسي «تهافته» ب «الذخرة»ء وتسمة إلى عشرينٍ مبحثا كالغزالي. 
قال بعد أن فرغ من تأليفسه : : «فسسوت بسه فخراً وستعهة ترا ورتسا مقصوده 
كالاصل على عششرين مبصثاء مورداً فيها المسائل الموردة ثمّة(؛». من تغيير في 
أصولها إل يسيراً. لكن جعلت بين سوق الكلام في الإثبات والردء هنا وئمةء يونا 
بعيداً وفرقاً كثيرأً»(*). فيكون بذلك قد وصف طريقته في البحث أيضاً. 

وئمة اختلاف عن الغزالي لم يذكره الطوسي في مقدمته. إنه المبحث 
العاشر. «الكلام في حقيقة العلم»'». الذي أورده بدل المسألة العاشرة من تهافت 
الغزاليء «في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً وعلة»0©. وقد سور 


.8 الخواجه زاده. تهاقت القلاسفة. ص‎ )١( 
.” م. ث. ج ”ءا ص‎ 22 

(9) م. ن. ص *ه. 

(54») في «تهافت» الغزالي . 

(5) الطوسي. الذخيرة. قى  (‏ ب).. 

(7) الطوسي » الذخيرة. قى (/51- بم). 
9) الخرالي . تهافت الفلاسفة. ص .1١884‏ 


الطوسي هذا الاستبدال» بعدم وجود فرق كثير بين مسألتي إن للعالم صانعاء 
و«الاستدلال على وجود الصانع». ولما كانت إحدى المسألتين «مغنية عن 
الأاخرى». فقد ترك هذه المسألة وأورد بدلها وماهوأساس للمياحث الآتية. وهو 
بيان حقيقة العلم)('؟. 

ولعل أهم مسالة يجب التوقف عندهاء هي تجاهل علاء الدين الطوسي 
والخواجه زاده لابن رشد . فإنهما لم يذكرا اسمى ولا أشارا ولتهافته» من قريب 
أو بعيد. ولا يعقل أن لا يكونا على معرفة به. فييقى هناك احتمالان: إما أن كتبه 
بقيت ممنوعة من التداول فلم تصلهماء بعد ردة الفعل الدينيّة ضد الفلسفة90©. 
أو أنهما رغم الاطلاع .عليه تجاهلاء, أو كانا ملزمين يذلك بسبب ردة الفعل نفسها. 
وإن لم يعرفاه فذلك أسوأ الاحتماللات. وسيتم خلال المقارنة والتقويم. البحث عن 
نقاط التلاقي مع ابن رشدء والإشارة إليها أذا وجدت . 


غ سل منبححية التتحليل : 

تبين فيما سبقء أن السلطان قد أمر بالنظر في رسالة الغزالي» والكتابة على 
منوالها. وفي هذا الأمر إلزام لم يتجاوزه أي من المؤلفين» فتقيّدا بمنهجية الضزالي 
إلى -حد بعيد. 

يقول الطوسي في مقدمة الذخيرة: «فوافقت طريقة الإمام المرشد في 
الأصلء لكن لا بطريق التقليدء بل بمقتضى التحقيق البحت» أو بما هو شسريطة 
المناظرة والبحث . فإن التقليد في أمثال هذا من نزالة الجِدّ وسفالة البخت»26 . 


.)]-١4( الطوسي.ء الذخيرة. قى‎ )١( 

(؟) عن هذه الردة, را: ١1ل‏ عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيص أخيار المغرب 
(القاهرة. .)١444‏ ص ."١0‏ 
١‏ جميل صليا؛ الدرامسات الفلسفية؛ ج ١(دمشق. .)١1554‏ 
ص .١57‏ 

() الطوسي ». الذخيرةء قى (7-!). 


أفى 


لذلك وجب اعتبار الغزالي أساساً. وتم انطلاقاً من ذلك : 

١‏ اختصار أدلّة الفزالي التي أوردها عن الفلاسفة في كتاب «تهاقت 
الفلاسفة». وتلخيص اعتراضاته عليهم. ووضع ذلك في مطلع الفصل تسهيلا 
للمقارنة . 

١س‏ تدشخيص حجج الطوسي واعتراضاته: تلخيصا بمثابة الشرح والإيضاح. 
وإدراجها تحت أدلة الغزالي ليسهل التمييز بينهما. 

 ”‏ تقويم حجج الطوسي وتحقيقاته بالمقارنة مع الخواجيه زاده.» عند 
الحاجة وتبعاً للأهميةء وبالاستناد إلى ردود ابن رشد على الغزالي في كتاب «تهافت 
التهافت». وذلك باعتبار ابن رشد أفضل من شرح أرسطوء وفهمه بشكل موضوعي 
بين الفلاسفة المسلمين”0) . 

أما موضوعات البحث فهي بشكل رئيسي القضايا الثلاث الكبرى التي كفر 
الغزالي فيها الفلاسفة: قدم العالم. ومعرفة الله للجزئيات المتغيرة. والمعاد. ولن 
تهمل القضايا الأخرى. إنسا ستبحث تبعأ لأهميتها دون تكرار وتفصيل. كمسالتي 
الصفات والسيبية . 


6 7# 


١١‏ حول أهمية ابن رشد كشا رح لأرسطو. را: 
١‏ .ب ,(1964 مه ,قدت نللهم) عداو ندمةأك1 عتطجومده1ئاطام ها 126 عوزمؤكنة؟ ,(ممءة13) سااسوت 
23553 


”اسه صاأجد فخحري . أبن رشد فيلسوف قرطبة (المطبعسة الكائوليكية » بيروت ٠55أ),‏ 


ص ١7‏ . 
يروكلمات» تاريخ الشعوب الإإسلامية (بيروت. ))١956‏ ص 778. 


4 اين رشدء تليخيص ما بد الطبيسة. تحقيق عثمات أمين (القاهرة. لم1880)» ص ١‏ . 
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الميمة الإر*هت 
اسمحائة د ور عاد نث من وسيم 


مشجثر التمسل الا كسب 
-١‏ مشدسة امسق : غرل المرسمم مره العاف لهي سررته 


للمجّج الاربع علىئ دم !مالم 


لبان فزي د لعز لور سجي ووززد 
تونر» اقراري قشر جه بي سمط اجر 


4 شلاسةه الفصسسسيل 0 


الفصل الأول 
قدم العالم 


١‏ التو مقدمة: 

ذكر الغزالي للفلاسفة أربعة أدلّة على قدم العالم» واعتبرها من أهم أدلّتهم 
التي لو ذكرت لسودت أوراقاً. وقد حذف من هذه الأدلة وما يجري مجرى التحكم 
أو التخيل». واقتصر «وعلى ما له وقع في النفس)2'؟ , 


وقال الطوسي : 0 الذي ثبت عن الفلاسفة» «وتقرّر حكمهم به قدم 
العالم»20. وقد ذكر : ريا الأدلة ا الواردة عند الغزاليء» ثم رد عليها وفصل 
الكلام فيهاء «لغاية تمييز الحق عن البساطل في ذلك:2© . وسماها «الحجج 
الأريع» . 

والطوسي شأنه شأن الغزالي . وغيره من المليين وأهسل السَنة يقول بحدوث 
التالم لآ بقدمه+ أي يوتعودة بعد غنامة: وريه يذللك سيق اتشدلالة عليةن .“حيرت 
قال في بداية كتاب «الذخيرة»: «سبحانك اللهم يا متفردا بالأآزلية والقدم. ويا 
مفيض الكون على العالم من بعد اتسامه بسمة العدم. . .:40). 


. 48 الغزاليء تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 

(؟) الطوسي . الذخيرة» ق  7(‏ ب) . أما أفلاطونء فقال بأزلية العالم وبالاحداث الذاتي لا 
الزماني . 
را: .417 2 (1969 22535 ,لإتطمرهط© .8 عقص) 10066 ,روماقاط 

(5) الطوسي.ء الدخيرة: ق(5- ب) . 

(4) لفسهء ىق ١(‏ اب). 


مف 


أما تفصيل كلامه في الرد على حجج الفلاسفة الأربعم. فقد جاء مختلفا فعلا 
عن الغزاليى. فمن حيث الشكلء» لم يورد البراهين نفسهاء ولا الأمثلة نفسهاء وكان 
أكثر تفصيلا. ومن حيث الموقف من الفلاسفة لم يكن هدفه هدم مذهبهم كما 
صرّح بذلك الغزالي2'7؛ بل شرط على نفسه عدم التحيّز حيث قال: 

«وشرطت على نفسي . . . أن لا أثبت في هذا الكتاب. إل مائبت عندي 
بالقطع أنه الحق والصواب . . . وأن لا أجيب داعي التعصّب إن دعاني إلى الجور 
والاعتساف. وأن لا أميل بشيء من المقتضيات عن جادة الإنصاف200©. 

أما مقدار التزامه بهذا الشرط. فهو رهن بما سيكشفه التحليل., أثناء عرض 
الحجج الأربع ‏ ودراستها كل حجة على خدة: 


6د مان 


)201 الغزالي . تهافت الفلاسفة. ص .8١‏ 
(؟) العلوسي . اللخخيرة. المقدمة ق( ل ب). 
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الححة الأولى 
أو 
الدليل الأول على قدم العالم : 
استححالة صدور حادث من قديم 


الغزالي20: 

قالت الفلاسفة باستحالة صدور حادث من قديم. لأنه لو فرض القديمء. الذي 
هو الباري تعالى ولم يصدر عنه العالم مثلاء لكان ذلك لعدم وجود مرجح يرجح 
وجوده. لأن وجوده ممكن إمكانا صرفا. فإن حدث العالم بعد ذلك حصل السؤال : 
لماذا تجدّد المرجح؟ ومن الذي أحدثه؟ وَلِم حدث الآن وليس من قبل؟ هل لعجز 
القديم عن إحدائثه قبل حدوثه؟ أم لتجدّد غرض؟ أم لوجود آلة كانت مفقودة؟ أم 
لأنه لم يكن مريداً لوجوده ثم حدثت الإرادة» فافتقرت إلى إرادة أخرى؟ وهكذا 
يتسلسل إلى غير النهاية. فصدور الحادث من القديم من غير تغير فيه محال. 
وتقدير تغيّر حال القديم محال. فثبت قدم العالم لا محالة. 

والاعتراض على هذا الدليل من وجهين : 

© الأول: إن حدوث العالم في الوقت الذي حدث فيه حصل بإرادة قنديمة. 
من شأنها تمييز الشيء عن مثله. وقدم العالم مرفوضء, لأن قدمه يؤدي لإثبات 
دورات لا متناهية للفلك. مع أن لهذه الدورات سدساً وربعاً وثلئً”؟. 

© الثاني : لا بد من تجويز صدور حادث من قديم, لأن في العالم حوادث 
لا يمكن إنكارها. فإن استندت هذه الحوادث إلى الحوادث إلى غير نهاية يستغنى 


.87 را: الغزالي » تهافقت الفلاسفة» ص 48 50. والاقتصاد في الاعتقاد. ص‎ )١( 
.4٠ ص‎ )1١11594 الغزالي . الاقتصاد في الاعتقاد إدار الأمانة. بيرت»‎ 2232 
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عن الصانع وهو محال. فوجب استناد الحوادث إلى طرف ينتهى إليه تسلسلها. 
وهو القديم. 

وقد رفض الغزالي صدور الحادث عن القديم بواسطة الحركة الدورية, الثابتة 
المتجددة, التي هي أول الحوادث . 


الطوسي<(2: 

الحيجة الأولى هي أقوى الحجسج . وتلخص بأن العالم ممكن موجحود 
بالاتفاق. وكل ممكن فله مؤثرء ومؤثر العالم قديم لاستحالة التسلسل. وهذا المؤثر 

إما أن يستجمع في الأزل جميع ما يتوقف عليه تأثيره فيه فيلزم تأثيره فيه 
في الأزل» وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة. فيكون العالم قديماً. 

وإما أن لا يكون مستجمعاً في الأزل جميع ما يتوقف عليه تأثيره فيهع 
فيتوقف تأثيره على شرط -حادث . 

وهذا الشرط الحادث محتاج إلى مؤثر قديم. فإن كان مؤثره مستجمعاً في 
الأزل جميع ما يتوقف عليه تأثيره فيه لْزم قدم الحادرث وهو محال . وإنت لم يستجمسع 
ذلك في الأزل. حصل التسلسل المحال أيضاً. 

قبقي أن يكون مؤثر العالم مستجمعاً في الأزل جميع شرائط التأثير فيه. وإن 
كان ذلك خلاف المفروض » ولكته يستلزم المطلوب. أي قدم العالم . 

والحاصل. أن القديم إما أن لا يكون له أثر. 

أو يكون آثرة قديماً. 

وحين كان العالم أثر القديم. لزم أن يكون العالم قديماً. 


.))س١8(- را: الطوسي الذخيرة. قف( ب)‎ )١( 


١ لو‎ 


والااعتراض على هذه الشسدحة من وجهين : 
أ سمه الوجه الأول : 

وهو الاعتراض بالحوادث اليومية» وكيفية صدورها من القديم. فقد ذهب 
الفلاسفة إلى أن صدور الحادث من القديم يتم بواسطة حوادث مستندة سلسلتها 
إلى -حركة سرمدية. بأن يكون لكل حادث مادة قديمة» ويتوارد على تلك المادة 
بواسطة الحركة السرمدية للفلك. استعدادات لووجود هذا الحادث. وهذه الحركة 
السرمدية غير متناهية من جانب المبدأء وهي حركة ذات جهتين: جهة الاستمرار. 
التي منها جاز صدورها عن القديم» وجهة التجدد. التي منها صارت واسطة في 
صدور الحادث عن القديم. فهيى حركة مستمرة('2 ومتجددة . 

وقد أيطل الطوسي مذهب الفلاسفة هذا من ثلاثة وجوه: 


© الوجه الأول: تناقض القول بورود استعدادات حادثة غير متناهية على مادة 
قديمة. إذ القديم ما ليس مسبوقاً بالعدم. والحادث ماهو مسبوق به. فالقديم يكون 
سابقا على كل واحد مما يصدق عليه الحادث. فإذا اعتبرت حوادث غير متناهية » 
تواردت على القديم. فأصبح مقارناً مع بعضهاء فلا يكون سابقا على كل فرد منهاء 
والمفروض أن يكون سابقاً على كل فرد. فالمنافاة بديهية إذن بين مقارئة القديم مع 
بعض الأفراد. وبين سبقه على كل فرد. فقول الفلاسفة بعدم تناهي حركات 
الأفلاك باطل . 

وأورد في بطلان عدم تناهي -حركات الأفلاك ثلاثة براهين : 

* البرهان الأول: ماسيق ذكرهء من أن توارد الحوادث المتعاقية غير 
المتناهية على قديمء. يعني عدم سبق القديم على كل فرد منها. 


)١(‏ ورد علد الغزالي : «تابحتة ومتحددة؛ بدل «مستمرة ومتتجلدة» »2 وذلك حمطا لأن الحركة 
لا يمكن أن تكون ثابتة. 
را: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة. ص 54. 
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* البرهان الثاني : برهان التضايف. وهو مخصوص بإيطال عدم أمور بينها 
ترتّب. وتقريره ما يلي : 

الترتب بين شيئين» معناء أن يكون أحدهما سابقاً. والآخر مسبوقاً. فالسابقية 
والمسبوقية متضايفتان . فلو ترتبت أمور إلى غير النهاية من جانب المبدأ مثلاء لكان 
المعلول الأخير في السلسلة مسبوقاً فقط. والمفروض في كل جزء من السلسلة أن 
يكون سابقاً ومسبوقاًء يعني أن يتحقق فيه المتضايفان. وهنا تعينت مسبوقية المعلول 
الأخير دون مضايفها(' 2 . 


ولو اعترض بان ذلك يتم إذا كانت السلسلة منقطعة من جانب المنتهىء 
يجاب بأنه يتم أيضاً في السلسلة غير المنقطعة من الطرفين. إذ أي جزء يفرض من 
أجزائهاء فالسابقية والمسبوقية فيه ليستا متضايغتين. لأنه يجب أن يكون فيما قبله. 
عند السابقيات أزيد بواحد من عدد المسبوقيات. ليكون ذلك الواحد مضانتا 
بوقية التي فيه. كذلك يجب أن يكون فقيما بعده. عدد المسبوقيات أزيد بواحد 
من عدد السابقيات» ليكون ذلك الواحد مضايفا للسابقية التي فيه. لكن ذلك إنما 
يكون بانتهاء السلسلة من الجانبين7"؟2. وبطلان مدعى الفلاسفة يكون باستلزامه 
لضرورتين متنافيتين. هما أن عدد السابقيات والمسبوقيات متمساو في السلسلة فيما 
قبل الجزء المأخوذ. وهو يبقى متساوياً أيضاً مع المسبوقية التي في الجزء المأخوذ. 


البرهان الثالث : برهان التطبيق . وهو أعم من برهان التتضايف. لدلالسه على 
بطلان وجود أمور غيْر متناهية مطلقاً. 


تقرير البرهان, أنه لو تحققتةأمور :غير متشاهية» نفرض من واحد منها إلى 
غير النهاية جملة('»2. ومما قبله بمتناه إلى غير النهاية جملة أخرئئ إن .كان عدم 
التناهي في جانب المبداً. أو مما بعده إلى غير النهاية جملة أخمرى إن كان عدم 
التناهي في جانب المنتهى©». ثم نطبق الجملتين؛ بأن نجعل مبدأيهما المفقروضين 
متؤازيبين”. فينتج عن هذا التطبيق أخد احتمالين : 

إما أن يقع بإزاء كل جزء من الناقصة جزء :من الزائدةء فتكون الناقصة في 
الأجزاء مساوية للزائدة فيها. وامتناعه ا 

وإما:أن. يكون في الزائدةء التي مبدؤها منطبق:.على ميدأ الناقضنةء جيرء. 
ليس فن الناقصةء فتنقطع الناقصة من الجانب الذي فرضتافيئه غير متناهية . 
والزائدة حينثئدذ تزيد على الناقصة بمتناه» هو مقدار مابين مبدأيهما. والزائد على 
المتشاهي بقدر متناة متناه أيضاء فيلرُم.من ذلك تشاهي الزائدة في الجانب الذي 
فرضت غير متناهية فيه . وفي هذا بطلان-لفرضية عدم التناهي . 

» © 4# 

أما نقضن برهان التطبيق كما أورده الطوسي. فيتم بوجهين: إجمالي 
وتفصيلي . 

النقضص الإجمالي يكون بمتنراتب الأعداد, التي هي غير متشاهية. بع 
جريان مقدمات البرهان بأسرها فيها. 


9 ع جلة )١(‏ ( ٍ 
22 5 علة (؟) ب ش 
06 5 جلة )١(‏ ا 
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7 وا لنقضر ألعه لتفصيلي يكوت بعدم تسليم تسأتي التطبيق في الأمور غير 
المجتمعة في الوجود. أو المجتمعة فيه غير المترتبة . 

وقد أجاب عن الأول؛ أي النقض الإجماليء بأن مراتب الأعداد غيسر 
موجودة. وإن كانت غير متناهية. لأن العدد من الأمور ع ١‏ غير الموجودة في 
رد أما في 0 المجتمعة 4 الوجودء فالأعداد لاتر تب فيها('). لأن ليس 
أحادى ومن صورة نوعيه مخصوصة. فالحكم باستحالة وحوة 0 جار 
في مراتب الأعداد أيضاً. 

وأجاب عن الثانيء أي النقض التفصيلي. بأن الملازمتين الناتجتين عن 
التطبيق قطعيتان . ومستمزمتان لاستحالة وجود أمور غير متناهية. مترتية كانت أولاء 
ومجتمعة في الوجود أو لا. 

الوجه الثاني : الثاني من وجوه بطلان صدور حادث من قديمء بالطريق الذي 
ذكره الفلاسقة, رب لاع الحادث إلى مادة قديمة سابقة عليه. لأن احتياجه 
إليها يستلزم أحد أمور ثلا 

2 كون موجود في الخارج بلا تعين وتشخصٍ في ذاته . 

وكون أشياء كثيرة متفرقة في أقطار العالم شخصاً واحداً. 

والأمر النالث بساطل عند الفلاسفة أنفسهم . لأن الهيولى عندهم قديمة. 
والثاني باطل ببديهة العقل بطلاناً لا يتصوّر أن يلتزمه عاقل. لذلك برّأهم عنه بعض 
الأفاضل”') . 

والأول باطل ببديهة العقل أنساء فالعقل حكم صرورة بأن كل موجود في 


)غ2 أما أن الأعداد غير متناهية فصحيح. وأما أنها لا ترتب فيها فغيسر صحيح . وقد خلّط في 
حكمه على الأعداد تخليطأً كثيراً. را: الطوسي. الذخيرة؛ ق .))-1١١(‏ 
(؟) السيد الشريف. را: الطوسي . الذخخيرة. هامش الورقة (51 ]). 


إن 


الخارج يمتاز عن جميع أغياره, ويتخصص ويتعيّن في ذاته. فتكون الهيولى كليّة. 
والكلي نفسه موجود في الخارج. وهذا باطل عند الفلاسفة أنفسهمء الذين 
لا يقولون بوجود الكلي في الخارجء إلا في ضمن الافراد. 

© الوجه الثالثك: (من وجوه بطلان صدور حادث من قديم) . يتلخص عنده 
بعدم صحة ما ذكرواء من أن الحركة السرمدية صالحة للتوسط بين ججانبي القدم 
والحدوث, باعتبار جهتي استمرارها وحدوثهاء لأن ذلك لا يصح إلا على رأي من 
قال بوجود الكلي الطبيعي في الخارج. وهو مردود. لأنه إن أريسد بجهة الاستمرار 
ماهية الحركة فالماهية غير موجودة أصلاً. وإن أريد بجهة الحدوث أن الحركة 
بمعنى القطع حادثة. فالحركة بمعنى القطع وهمية لا تصلح للتوسط . 

؟ ‏ الوجه الثاني : 
أو الاعتراض الثاني على حجة الفلاسفة الأولى 

وفيه مسلكان : 

© المسلك الأول: انختيار فرضية أن المؤثر كان مستجمعاً في الأزل لجميع 
شرائط التأثير. ولا استحالة في عدم حصول التأثير في الازل. لآن الفاعل مختارء 
ويجوز أن تتعلق إرادته القديمة بإيجاد العالم بعد أن لم يكن موجوداً. واستحالة 
ذلك لا تعلم لا بالنظر ولا بضرورة العقل» ولا يجوز قياس إرادة الله على عزمناء 
لآن هذا من قبيل قياس الغائب على الشاهد,. وهو متفق على بطلانه والفلاسفة 
أنفسهم يتمسكون به. 

© المسلك الثاتي: اختيار فرضية أن المؤثر ليس مستجمعاً في الأزل لجميع 
شرائط التأثيرء التى من جملتها تعلق القدرة القديمة بإيجاد العالم تعلقا مخصوصا. 
فذلك التعلق قد يتأخر إلى وقت معين لحكمة لا يعلمها إلا الله. فإذا جاء ذلك 
الوقتء حصل التعلق وحدث العالم. 

وإذا اعترضص- بأن. الزمان من العالم. وأنه يلزم مما ذكر أن يكون للوقت وقت» 
أي للزمان زمان يوجد فيه . 


> 


يجاب بأن الزمات غير موجودء والدليل عليه غير موجود. والدليل عليه غير 
تام. وأقوى مايقال فيه أن الحوادث بعضها بعد بعض. بحيث لا يجامع القبل 
البعد. فالزمان هو معروض هذه القبيلة والبعدية» ‏ وماهيته تقتضي التصرم والتقضي . 

والقبليّة:والبعديّة من الاعتبارات العقلية الصرفةء ٠وإلا‏ لزم اجتماعهما في 
الخارج. والفلاسفة. بزعم الطوسي .-معترفون بأن الزمان بمعنى الأمر الممتد أمير 
مؤغنوم “لا وجود له في النتخازج. وإنما المؤجود فيه شيء: يصيّط 'غير قار.ء مسمى بالآن 
السيال. يحصل من سيلانه وعدم استقراره ذلك الأمر الممتد. وذلك الأمر غير 
موجود في الخارج . لكنه لو فرض وجوده فيهء وفرض له أجزاء بالفعل؛ كان: بغضها 
متقدما حتما على البعض . وتقسيم الزمان إلى الساعات والأيام والشهور والأعوام. 
مجزد دليل على وجوده. 
5 مل التقؤيم : 

التقويم. في إطار النقد لا الانتقاد» لبن يطال ماقرّره الطوسي عن الفلاسفة 
إلا في ححمالة خط .أو تجن . فابن رشد.مخلا في «تهافت التهافت». كثيراً مايتهم 
الغزالي بأنه حكى عن الفلاسفة شيئاً لم يقولوه. فالمقصود إذن ردود الطوسي 
واعتراضاته» من حيث أهميتها بذاتهاء: ثم مؤقعها بين الغزالي وابن رشد. 

ففيما يخص الاعتراض الأولء المتعلق بالحوادث اليومية وكيفية صدورهاء 
نتجدر الإشارة إلى أن تقرير الطوسي بأن الحادث ما يكون مسبوقاً بالعدم. هو تقرير 
مرفوض لدى ابن رشدء الذي :يؤكد أن الفلاسفة لم يدخلوا الموجود القديم في 
الوجود من قبل الوجود الحادث . قال في «تهافت التهافت»: «لكن ينبغي أن تعلم. 
أن الفلاسفة يجوزون وجود حادث عن حاديث إلى غير النهاية بالعسرض. . . فإذن 
الجهة التي منها أدخل القدماء(2©0 موجوداً قديماً ليس بمتغير أصاك السك هن دمر 
جهة وجود الحادثات عه م هي حادثة. بل بما هي قديمة بالجنس»56© . فالعالم 
عند الفلاسفة ليس مسبوقا بالعدم . 
)200 أي قدماء الفلاسفة. والمقصود بهم اليونان. ونخاصة أرسطو. 
() ابن”“رشد. تهافت التهافت (دار المعارف, القاهرة ))١9714‏ ص ,١75 .1١74‏ 


انا 


والطوسي ليس غريباً عن الغزالي في هذا المجال. لا سيما اتهامه للفلاسفة 
بأن منشأ شبهتهم في القول بعدم تناهي حركات الأقلاك. هو التباس حكم الوهم 
ببحكم العقل . إذ الوهم يدرك الجزئيات,» ويتصور حوادث كثيرة متواردة على قديم ٠‏ 
برهانه الأول. بأن القول بعدم تناهي الحركات قول متناقض . 

والحقيقة أنه لا تناقض على مذهب الفلاسفة. بين القول بعدم التناهي 
والقول بسبق القديم على بعض الحوادث . لان الحادث عندهم كل فرد وفرد 
بخصوصه لا مجموع الأفراد. لان المجموع غير مسبوق بالعدم. وهو قديم. وتقرير 
ابن رشد عن الحوادث الصادرة عن القديم» أنه «فيكون كون إنسان عن إنسان آخر 
إلى ما لا نهاية له كونا بالعرض. والقبلية والبعدية بالذات»0©. 

كما أن البرهان الثاني . برهان التضايف. لا يصدق على مقدمات ابن رشد 
أيضا. لأنه في الآمور غير المتناهية لا يصح التعداد. ولا السزيادة أو النقصان. لآن 
اللامتناهي موجود بالقوة وليس بالفعل . «وأما ما كان موجودا بالقوة» أي ليس له مبدأ 
ولا نهاية.» فليس يصدق عليه أثه شفع ولا أنه وتر» ولا أنه ابتدأ ولا أنه انقضى "2 . 
وهو بالتالي لا يصح عليه زيادة أو نقصان7 . 

كذلك في البرهان الثشالث. برهان التطبيق, والاصح أن يقال التطابق. 
والغريب فيه افتراض تطابق الأمور غير المتناهية» فذلك مستحيل . 

وكان ابن رشد صريحاً في جوابه على ذلك. ويتبين من مجمل مباحث 
الطوسي أنه لم يقرأ ابن رشد ولم يتعرف إليهء أو لعله عرفه وتجاهله لسبب أو ظرف 
ما. فقد أصر أبو الوليد. على أن الحركات التي لا نهاية لها لا نسبة بينهسا أصلا. 
وإذا كانت هناك نسبة الجزء إلى الجزء (في القسم من الدورات المأخوذ في زمن 


.8١ ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )١( 
(؟) م. ن. ص 5لى.‎ 
قا: .622 2 (1966 كنندم) )م1.16 .1 رهم ,11 عد .عدموتورطم 7462 هل .عأماكادم‎ )5 


يفن 


معيّن مثلاً). فليس يلزم أن تتبعها نسبة الكل إلى الكل . قال: «. . . إذا كانت نسبة 
الأجزاء إلى الأجزاء نسبة الأكثر إلى الأقل. فيلزم في الجملتين أن تكون نسبة 
إحداهما إلى الأخرى نسية الأكشر إلى الأقل. وهذا! إنما يلزم إذا كانت الجملتان 
متناهيتين76١2.‏ أما إذا كانت الجمل غير متناهية؛ فلا تصح المقايسة. ولا يتصور 
تطبيق2"؟. وردا على افتراض السطوسي لجملة متناهية من جانب غير متناهية من 
الجانب الآخر. يمكن إيراد ما قاله ابن رشد أيضأ. من أن «ماله مبدأ فله نهاية. 
وما ليس له نهاية فليس له مبدأ. . . ومالا أول له فلا آخر له». ولذلك يلزم من 
قال: «إنه لا نهاية لدورات الفلك في المستقبلء أن لا يضع لها مبدأو9؟. 

وبرهان التطبيق هذا غير جار في مراتب الأعداد أيضاً. فلو فرضت جملة من 
اثنين إلى مالا يتناهى . وجملة أخرى من ألف إلى مالا يتناهى . فلا يصح تطابق 
الجملتين من حيث المبد؟. ثم لو فرض التطبيق.ء فلا يقال لا أنهما متساويتان» 
ولا أن واحدة تزيد على الأخرى أو تنقص عنهاء وذلك واضح في مبادىء 
الرياضيات7* , 

وبالنسبة لجريان الدليل في مراتب الأعداد ذكر الطوسي نفسه. أن جميع 
المحققين أجابوا بمنع جريان الدليل في صورة النقض. بناء على أن التطبيق في 
الأعداد لاا يتحقق» لكون الأعداد وهميات محضة. وهذه الإشارة لتقرير المحققين. 


. ابن رطدا ء. تبافت التهافت . صل هلا‎ )١( 
: (؟) كا لي الفرضية الرياضبة التالية‎ 
ذ(هلبا-_ »> ججلة » مر‎ 
سف وو ا ا يي يد‎ 
. 1 + ولا يفال أيضأ سن + س + 31. بل يقال أن س تساوي ثقريباً س‎ . ١ + واللتيجة : لا يقال سن » سن‎ 
: وتكتب المعادلة همكذ!‎ 


سن دس + ١‏ 

(5) ابن رشده ء. لتهافت التهافت ٠‏ ص0 1 . 

(4) سللة أولىي . سس : ”* ' 5 5 : ٠‏ ء[م 
سفسلة ثانية . ص : 0600١ ٠.٠٠١‏ و م.60٠١‏ 0 *لأ مم 


فكل ما يمكن قوله رياضياً من مطابقة هائين السلسلتين . أن سس لا تساوي صن .اس ” ص . 
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تؤكد ما ورد في التقويم ء من عدم صحة جريان التطبيق في مراتب الأعداد. 

وجه آخر. اعتمده الطوسي في بطلان صدور الحادث من القديمء هو بطلان 
احتياج الحادث إلى مادة قديمة سابقة عليه لأنه يؤدي لكون الهيولى كلية» والكلي 
نفسه غير موجود في الخارج إلا ضمن الأفراد باعتراف الفلاسفة. 

وهذا صحيح إذا قصدنا وجود الكليات بالفعل. فإنها لا توجد في الأعيان. 
بل في الأذهان فقط. لكن المراد عند الفلاسفة ليس وجود الكليات بالقعل. بل 
بالقوة. فإنها في الأآعيان بالقوة وليس بالفعل. ومعنى الحدوث والتكون ليس التحول 
من العدم إلى الوجود. بل الانقلاب والتغير مما بالقوة إلى الفعل. لذلك قال 
ابن رشد: «فبقي أن يكون ههنا شيء حامل للصور المتضادة. وهي التي تتعاقب 
الصور عليهاء('»2. هذا الحامل هو المادة. 

تيقى مسألة توسط الحركة السرمدية بين جانبي القدم والحدوث: وفي هذه 
المسألة يسجل للطوسي نقده للغزالي» الذي أورد على الفلاسفة, أن الحركة 
القديمة؛ التي من وجه تشبه القديم ومن وجه تشبه الحادث., وهي ثابتة متجددة. 
أي ثابتة من حيث هي متجددة؟ 

يقول الطوسي في رده على الغزالي في هذه المسألة: «وقد عرفت مما قررنا 
من المبساحث وجه تقصيهم عن هذء وأنهم لا يقولون بوجود حادث هو أول 
الحوادث» بل الحوادث المستندة إلى الحركة لا أول لهاء إذ الأوضاع الفلكية 
واستعدادات سائر الحوادث المترتبة على الحركات غير متناهية عندهم كما عرفت. 
فلا يتوجه عليهم قوله:»2'' . 

وهو يلتقي بنقده هذا مع ابن رشدء. مع كون الأخير أشد قساوة على الغزالي 
منه. فقول الغزالي بنظر ابن رشد «هو قول سفسطائي . فإنه لم يصدر عنها(” . 


. 181 ابن رشدء تهافت التهافت.» ص‎ )١( 
اللخيرة . المبحث الأول ق؟١1 اب).‎ ٠. آفة الطوسي‎ 
زفلة عن الحركة الدورية السرمنية.‎ 
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الحادث من جهة ماهي ثابتة» وإنما صدر عنها من حيث هي متجددة. .. وإن 
تجددها ليس هو محدثاء وإنما هو قعل قديم لا أول له ولا آخحر. . . والحركة يهم 
من معنى القدم فيها أنها لا أول لها ولا آخرء وهو الذي يفهم من ثبوتها. فإن 
الحركة ليست ثابتة! وإنما هي متغيرة»(1) . 

وأخخيرا تدر الإشارة. إلى أن برهاني التضايف والتطبيق لم يردا عند 
الغزالي . والخواجة زاده أورد هذين البرهانين في «تهافته»» إنما ليس مفصلا كما هي 
الحال عند الملوسي . 

# 6 > 

أما فيما يخص الوجه الثاني من اعتراض الطوسي على دليل صدور حادث 
من قديم » فبالإإضافة إلى التطويل الوارد في بحث مفهوم الزمان» والذي لا لزوم له 
لآن دليل الزمان يلي هذا الدليل. لا يخفى أن مبنى هذا الوجه من الاعتراض» يقوم 
على تجويز كون صانع العالم مختاراً لا موجباً بالذات . 

والفلاسفة بنظر الطوسي يجعلون الفاعل موجبا. ويحتجون عليه بأدلة منهاء 
أنه لو كان مختارا : 

عه لاحتاج الحتياره إن مرجع يرجح حصوله . 

؟' اس وللزم جواز كون عدم الشيء أثرهء حيث يكون الوجود والعدم بالنسبة إليه 
على السواء . 

ولكان ذلك الاختيار نقصا فيهء لجواز انفكاك الجود والإحسان عنه. 


هذه الأمور سبق للغزالي أن بحثها ورد عليها بالتفصيل. وقد سار كل من 
الطوسي والخواجه زاده على خطاه عموماًء وأن تميزا عنه بالأمثلة التي أورداها في 
نقضى هذه الأدلة. ويمكن حصر هذه الردود جميعاً. يمفهومي الإدارة القديمة» 
والااحتيار المطلق . 


. ١37 ابن رشد. تهافت التهافت.. ص‎ )1١( 
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والإدارة القديمة عند الفاعل (بحسب الغزالي والطوسي والخواجه زاده)» هي 
التي من شأنها التخصيص والترجيح متى شاءت . وإذا كانت الأشياء متساوية بالنسبة 
للباري.ء فمن شأن هذه الإرادة ترجيح الأشياء المتساويةء وتمبيز الشيء عن مثله . 
وإن كان ذلك جائزاً بحق الإنسانء, الذي يمكنه أن يأخذ إحدى التمسرتين 
(الغزالي)» أو يختار أحد الطريقين المتساويين (الطوسي). أو يأكل جانباً من 
الرغيف دون سائر الجوانب (الخواجه زاده). فهو في حق الله أولى . 

ومعنى كو ن الفاعل مختاراء أنه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل . 
لا أنه إن شاء الفعل فعل وإن شاء عدم الفعل لم يفعل. بحيث لا يلزم أن يكون 
العدم أثرا له. والنزاع مع الفلاسفة ليس في كون الفاعل موجباً بالاختيار. بل في 
كونه موجبا بالذات2'2. 

وقد جمل الخواجه زاده لهذه المسألة في «تهافته» فصلا خاصاء هو المصل 
الأول «في إبطال قولهم2'؟ المبدأ الأول موجب بالذات لا فاعل بالاختيار»7”" . 

وأجاب ابن رشد عن هذه المسائل أجوبة جازمة. فقد وضع في مقدمة 
«تهافته» أن «إمكان الفاعل الفعل, وإمكان المتفعل القبول وهو المحتاج إلى مرجيح 
من خارج»؛ وأن «القديم يقال على ماهو قديم بذاته. وعلى ماهو قديم بغيره»: 
وأن «الفاعل منه ما يفعل بإرادة ومنه ما يفعل بطبيمة». وماخذه على الغزالي أنه 
«أنخحذ المسالة الواحدة بدل المسائل الكثيرة»”*). 


ففي موضوع الإرادة القديمة. الغزالي متهم بالسفسطة227, لأن «تراخي 
المفعول عن إرادة الفاعل جائزء أما تراتخيه عن فعل الفاعل فغير جائز»2"9. وهذا 


. قال الطوسي : إن الوجوب بالاختيار لا ينافي كونه مختاراً. . . بل يسحققه»‎ )١( 
ساب).‎ ١1( را: الذخيرة؛. ق‎ 

(97) قول الفلاسفة . 

(”7) الخواجه زادهء تهافت الفالاسفة. ص 8. 

(4) ابن رشدء تهافت التهاقت.» ص 57. 

(5) والاتهام يطال من قال قوله . 

(7”) ابن رشدء تهافت التهافت.» ص 58183". 
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هو التأخر الذي يرفضه الفلاسفة. وحيث لا تجوز مقارنة إرادة الله بإرادة الإنسان. 
كما في «جميع الأمور التي لايمكن فيها مقارنة الغائب بالشاهد؛ قال أبن رشد: «هذا 
وأمغاله. إذا وقعم فيه الاخحللافء فإنما يرجع الأمر فيه إلى اعتباره بالفطرة الفائقةع(١)‏ , 
والكلام في الدليل في على الإرادة القديمة بنظره جدلي لا برهاني . 

وانتقد ابن رشد الفلاسفة207. الذين تسلموا من خصومهم المقدمة القائلة بأن 
المتقابلات متماثلة بالإضافة إلى الارادة القديمة. وحيث قال المتكلمون بسأن الإرادة 
من شانها تمييز الشيء عن مثله. عائدوهم بأن هذا غير مفهؤم ولا معقول. «فكأنهم 
ناكروهم في الأصل الذي كانوا سلّموه»©. 

وقد رفض ابن رشد مبدأ التماثئل» فالمرادات عنده «ليست متمائلة» بل 
متقابلة». وأخحذ إحدى التمرتين هو أخذ الشيء بدل مثله لا تمييز الشيء عن مثله. 
بل دمييز عن الترك المطلى . والمتقابلاات عنذه ليست متشابهة البتة. والقابلاات له 
مختلفة . و«الفلاسفة لا يرون إمكان وحود الشيء وعصدعه على السواء؛(؛), ومن 
شأن الإرادة أن تسختار أفضل المتقابلين . 


ري كن 


.77 ابن رشدء, تهافت التهافت. ص‎ )١( 
.٠١١ ف المرجع نفسهع صن‎ 

9؟) الفاراسي . وابن سينا خاصة . 

(5) المرجم تفسه. ص .١١١‏ 
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الححة الثانية 
أو 
الدليل الثاني على قدم العالم : 
السو مات 


عن العو البن: 279: 

ذهب الفلاسفة إلى أن تقدم الله على العالم يكون : 

إما بالذات”. كتقدم العلة على المعلول. والواحد على الاثنين. وفي 
مثل هذا التقدم يفترض بالله والعالم أن يكونا إما قديمين» أوحادثين. والله قديمء 
فهما قديمان. 

وأما بالزمان. أي أن يكون قبل وجود العالم زمان كان العالم معدوماً فيه 
وهو زمان له طرف من جهة الآخر ولا طرف له من جهة الأول. فيكون قبل الزمان 
زمان لا نهاية له. وهو متناقض. فوجب قدم الزمان الذي هوقدر الحركة. فوجب 
قدم المتحرك الذي هو العالم . 

هذه صيغة أولى للفلاسفة فى قدم الزمان. ولهم فيه صيغة ثانيية هي : 
لو فرض العالم حادثاء ألم يكن الله قادراً أن يخلقه قبل أن خلقه بقدر سنة أو أكثر؟ 
وإذا لم يكن جائزاً إطلاق لفظ السنين قبل حدوث الفلك يقال: إذا قدّرنا أن العالم 
قد دار منذ وجوده إلى اليوم ألف دورة مثلاء أفلم يكن الله قادراً على خلق عالم قبله 
ينتهي إلينا بألف ومائة دورة؟ وعالم ثابت ينتهي بألف ومائتي دورة؟ 


)١(‏ را: الغزالي . تهافت الفلاسقة. ص 505 ؛لا, 
)7١‏ را: الغزالى» مقاصصد الفلاسفة؛ الطبعة الثانية (دار المعارفء. القاهرة» »)١95٠‏ 


ص ثلركلا . 


دف 


واعترض الغزالي على الصيغة الآولى. بأن تقدير الزمان قبل العالم هومن 
عمل الوهم . لأن الزمان حادث مخلوق27: وعجز الوهم عن تقدير تناهيه كعجزه 
عن تقدير تناهمي الأجسام. فيتوهم أن وراء العالم ملاء أو خخلاء . 

واعترض على الصيغة الثانية بأنها من عمل الوهم أيضاًء وأقرب طريق لدفعه 
مقابلة الزمان والمكان. فكما أنه لا يمكن تقدير خلق الفلك الأعلى فى سمكه. 
أكبر مما لق بذراع أو ذراعين أو ثلاثة, كذلك لا يمكن تقدير إمكانات زمنية قبل 
هذا العالم . 


5 الطوسبي”' : 

أما الطوسي فقد أورد للفلاسفمة في حجتهم الثانية على قدم العالم طريقتين : 
إحداهما تحقيقية» والأخرى إلزامية . 

الطريقة التحقيقية : ظ 

بنيت هذه الطريقة على مقدمة تحصر التقدم في خمسة أقسام22: 

التقدم بالعلة. كتقدم النار على السخونة. 

التقدم بالطبع» كتقدم الواحد على الاثنين. 

التقدم بالشرف. كتقدم العالم على الجاهل . 

التقدم بالرتبة» كتقدم الجنس على النوع. والإمام على المأموم . 

التقدم بالزمان. كتقدم نوح على محمده. وهذا النوع من التقدم 

هو موضوع الخلاف بين الفلاسقة والمليين. 
وبناء على هذه المقدمة. يستدل على قدم العالم بوجهين: 
© الأول: إن الزمان الذي هو مقدار الحركة, وهو من العالم. لو كان حادثاً 


(1) الزمان والعالم خخلقا معاً. را: .417 © ,(1969 ,بوط ,.5 .0) ممم رممجوام 
ع وآه العلوسي . اللخخيرة , ق(6١1-]أ)‏ 7 اب)2. 
") قا: الخزالي. مقاصد الفلاسفة. ص 1810 4كرا. 
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لكان عدمه.متقدماً على وجوده. وهذا التقدم لا يكون بغير الزمان. لآن أقسام التقدم 
الأربعة المبيّنة أعلاه يجوز فيها اجتماع المتقدم والمتأخرء إل القسم الخامس». 
الذي يعم فيه اجتماع عدم الشيء مع وجودهء فيلزم من ذلك أن يكون الزمان 
فيونطودا حينما كان معدومل وهو محال. وأن يكون: للزمان زمان» وهو محال أيضاء 
فثبت قدم الزمان. وبالتالي قدم العالم . 

© الثاني: إن العالم لو كان حادثاً لكان صانعه متقدماً عليه. إما بقدر متناه 
فيلزم حدوث الصانعء وإما بقدر غير متناه فيلزم قدم الزمان. وقندم الزصلن. بحسب 
الوجه الأول يستلزم قدم العالم. 

واعترض الطوسي على الوجهين بأنهما مبنيان على وجود الزمان. وهو غير 
ثابت. وتقدم أجزاء الزمان: بعضها على بعض. لا يكتون بالأقسام الأربعة الأولى 
من التقدمء ولا بالزمان أيضاً حتى لا يلزم التسلسل. قتقدمها هو بالنظر إلى ذاتها. 
وهو ليس رتبياًء بل بالاعتبارء إذ يمكن لليوم أن.يتقدم على الأمس إذا ابتدىء من 
اللمستقبل. وإذا كان تقدمالاشياء بعضهها على بعض يوصف بأجزاء الزمان. فإن 
التقدم الزماني قبلية يمتنع فيها اجتماع المتقدم والمتأخر. فإن كان المتقدم والمتاخر 
من أجزاء الزمان فلا حاجة لهما إلى زمان. آنعرى. لآن ماهية الزمان مقتضية للانقضاء 
والتصرم . والأشياء التي بينها قبلية: وبمددية (غير الزمان). يجوز اجتماعها نظراا إلى 
ذواتهاء كاجتماع الاب والابن. بل يجوز أن يكون الاب متأخرا. 

وأجزاء الزمان متماثلة يجوز على كل منها ما يجوز على غيره. فالمتقدم, ليس 
متقدماً بعينهء وإنما بالنظر إلى مفهومه. وغير الزمان صن الأشياء. إذا كانت من 
الآسور غير القارة. كالنحركةء أو من المتنافيات» فإتها' كالزمان تقتضي امتناع اجتماع 
أجزائها(') . 

وأنّ سلم أن صاهية الزمان متصلة في حد ذاتهاء لا جزء لها باللتصلل». بل 
بالفرضص. وان عروض التقدم لبعض أجزاء الزمان في العقل لا في اللخالرج» يتوجب 


)1١(‏ قا: .183 ,61 © ,(19686. ,ووط.,.5 .نا .2) رعممم س#مطه 12 عل عناوناكت ,أممكلا اعم ممصصط 


التسليم أن تكون ماهية الحركة أيضاً متصلة بحد ذاتهاء لا ججزء لها بالفعل. لأن 
الزمان والحركة متطابقان. فلو كان لأحدهما أجزاء بالفعل. وللآخر أجزاء بفرض 
العقل بطل التطابق . 

ولو سلم كون بعض أجزاء الزمان متقدمأء وبعضها متأخرأء فلا يسلم في 
ذلك تعيّن بعضها لأن يكون هوالمتقدم, والبعض الآخر لأن يكون هو المشآخر. 
وليس يعلم ذلك بالضرورة . 

أما نفي الزمان في بيان معئى تقدم الله على العالمء فهو في صحة أن يقال: 
الزمان كان 0 ثم وجد. وما كان العالم موجوداً مع الباري ثم صار معه 
وانفهام معنى اللفظ في دكان» و «ثم» يوهم باعتبار الزمان. وهو ليس بصحيح . 


وهو كما يقال في بيان معنى التقدم بالعلية أيضاً. من أنه وجد هذا فوجد 
ذلك. لأن «الفاء» هنا مشعر بالتعقّب الزماني , 2 . وليس هناك عبارة 
مبيّنة لِكُنْهِ التقدم من غير إيهام . وهو أن يقال: العنقاء ممكن في نفس الأمرء ونفس 
الأمر لا يعني السخارجء ولا الذهن. ممع أن لفظة «دفي» مشعرة باعتبار الخارج 
أو الذهن . 

والنتيمجة أن قولنا: وإن الله متقدم على العالم والزمان»ء أنه كان ولا عالم ولا 
زمانء ثم كان ومعه .العالم والزمان. وقولنا وكان ولا عالم». يعني وجود ذات الباري 
عدم ذات العالم فقط. وقولتا وكان ومعه العالمة يعني وجود الذاتين فقط. وليس 
نئن ضرورة ة لتقدير شيء ء ثالث وهو الزمان. وإن عجز الوهم عن فهم وجود ميدأ إلا 
ع تقدير وجود قبل لهء كعجزه عن فهم أن تتناهى الاجسام من غير أن يكون 
راءها شيء محقق من خخلاء أو ملاء. فلا التفات إلى أغاليط الأوهام. فالعقل يعلم 
ن المخلاء نفي محضص وعدم صرف . 

خ* #* 


الطريقة الالزامية: 
وقد بنيت على قدم الزمان المستلزم لقدم العالم . 


ل 


قالت الفلاسفة : إن الله كان قادراً قبل خلق هذا العالم المحقق» الذي انتهى إلى 
زماننا بألف دورة من الفلك مثلاء أن يخلق عالماً آخر ينتهي إلى زماننا يألف وصائة 
من الدورات» وعالماً ثالنأ ينتهي بالف ومائثتين2١».‏ ولا أحد يحيل ذلك . ومحال أن 
لا يكون بين بدء العالم المحقق وبدء العالمين المقدّرين شيء. أوأن يكون بيئنا 
وبين بدء العوالم الشلاثة إمكان واحدء فبقي أن يكون بيننا وبين بدئها إمكانات 
متغايرة» حالها كحال الدورات» قابلة للزيادة والنقصان والمساواة. وهذه الإامكانات 
ليست من قبيل العدد أو المقدار, فثبت أنها الزمان . 


تكون كرة العالم أكبر مما هي بقدر ذراع أو عشرة أذرع. فإن قيل لا يمكن. وهو 
لا برهان على امتناعهء جاز عدم القول بإمكان خلق عالم قبل الوقت الذي خلق 
فيه. وإن قيل يمكن. يكون وراء العالم مكان موجود. وهو باطل”' . 


* سا تقويم: 

أول ملاحظة شكلية يلاحظها من يستعرض تقرير الطوسي حول الزمان؛ هي 
انفراده (دون الغزالي. ودون الخواجه زاده الذي اقتصر على ما أورده الفزالي) 
بتطويل في بحث الزمان» وعرض مفصل لمفهومي القبلية والبعدية؛ أفضى لعدة 
أحكام على الزمان جديرة ينكان والالعتمام ٠‏ منها كون الزمان من الأمور الاعتبارية. 
وكون ماهيته مقتضية للتصرم والتقضي . وكون الزمان والحركة متطابقين» ثم إيضاح 
اللبس. في الألفاظ المشعرة بالتقدم أو التعقب الزمانيين» وهو كاللبس في لفظة 
«في » ا باعتبار الخارج أو الذهن وهي قد تكون للدلالة على ما في نفس 


الأمر. 
ثدوه١‏ دورة ل 
)١(‏ التقدير الأول : سس مس سس سس العالم المحقق 
التقدير الثاني : بل با العالم الثاني 
آلف ومائتان 
التقدير الثالث ال ا 1سا مسسونة 1 ا 0 العالم الاك 


90) را : الطرسي . الذخيرة ٠ق‏ (**-أ) . 


لاع 


'لكنما الإطار العام الذي بحث يمبمنه مقهوم الزمانء هو إطار الغزالي نفسه. 
فين أحياتاً أن ما ورد قد نقل عن الغزالي بحذافيره. وإن لم يشر الغزالي في مسألة 
الزمان إلى أية من الطريقتين اللتين وضعهما الطوسي. كإطار شكلي لبحث مفهوم 
الزمان. وهما: ,الطريقة التحقيقية والطريقة:الإلزامية. ‏ فهاتان الطريقتان كصيغتي 
الغزالي» الأولى والثائية9». 

على أن ما قرره :الؤزالي» شم العلوسي والخواجه .زاده من بعدهء من أن تقدم 
الله على العالم ليس زمانياء صحيح نسبياً بنظر ابن رشد» الذي ينتقد الفلاسفة 
ويعتبر برهانهم على إثبات الزمان غير صخيح . وذلك لأن «وكل من شبّه تقدم 
الموجود .غير االمتحرك على "المتحزك» بتقدم المسوجودين المتسركين أحدهما على 
الثاني » فقد اخطأ. .. والذي سلك هذا المسلك من الفلاسفة هم المتأاخرون من 
أهل الإسلامء لقلة تجصيلهم لمذهب القدماء. .. فإذن. تقدم الوجود الذي 
هو ليس بمتغير ولا في زمانء على الوجود المتغير.الذي في زمات » تونوع بين بن 
التقدم. . . فقول أبي حامد إن تقدم الباري سبحانه على العالم ليس تقدما زمانيا 
صجيح !2<" 2.. 

لكنما (إذا كان التقدم ليس زمانياء فالتأخر اليس زمانيأ»0”© أيضاً. وألفاظ 
دكانء» .و ديكون» تدل على رباط الخبرء مثل «وكان الله غفوراً رحيماً»2؟». وإذا 
حصلت المقايسة, فهي 5 تصح بين وجود الله والعالم.. إنما تصيح فقط بين وجود 
العالم وقدمه., 

وقد رفض ابن رشد منقايسة القبلية والبعدية بالفوق والتحت. فلا يجوز تشبيه 
الآن بالنقطة . «وذلك هو الحكم اللكم الذي لا وضع له ولا يوجد فيه كلء نوهو 


.114 في قدم الزمان, راجم حصن‎ )١( 

(7) ابن رشدء تهافت التهافت. ص .141١ 14١‏ 
(5) المرجع نفه. ص .١14١‏ 

17) 'ألممرمجع تنقسه. عن .1١42‏ 
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الزمان .والحركة. كحكم الكم الذي له وضع وكل. وهو الجسم)7١).‏ بقي أن 
«تلازم الحركة والزمان صحيح» كما يقول الطوسي . «لكن الحركة ليست تبطل. ولا 
الزمانء2"9 , 

أما بشأن الظريقة الإلزامية» والتي لا يختلف تقريرها عند الطوسي عن صيغة 
الغزائي الثانيةء فقد سبق لابن رشد أن أجاب عن هذه المسالة بأن «توهم كون 
العالم أكبر أو أصغر ليس بصحيح. بل هوممتنئع... وهذا شيء قد صرح به 
أرسطوء أعني أن التزيد في العظم إلى غير النهاية مستحيل96©. أما تقدير الزمان 
الذي هو كالكيل للحركة؛. فليس وهما كاذبا مثل توهم العالم أكبر أو أصغرء لأآن 
الزمان :ليس شيئا سوى مايدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة . 

وفي الاعتراض الثاني على الطريقة الإلزامية؛ لا يجزم الطوسي ببطلان 
مذهب الفلاسفة. وعدم الجزم بالبطلان ميل للموافقة» مما يستلزم التشكيك بحجة 
المتكلمين. فهو يسلم صحة دليل القلاسفة لبيان تقدم الزمان على حدوث العالمء 
لكنه يجعل ذلك الدليل قاصراً عن إلزام قدم الزمان. وهو لا يجزم أيضاً يعدم تناهي 
تقدير إمكانات خلق العنالم قبل أن خلقه .الله. وأن هذه الإمكانات اللامتناهيية هي 
القدم بعيئه . 

وكما قال ابن رشدء بأنه دلا يسمى عاجزاً من لم يقدر على فعل الممتنع». 
كذلك توقف الطوسي عند المسألة القائلة بأنه ولا ضير في عدم قدرة الله تعالى على 
غير الممكن. بل هو لازم. ولا يسمى هذا عجزأء<:». 


#6 4 + 


.1١67 ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )١( 
.١6١ تهافت التهافت. ص‎ )!( 
.١18 م. ن. ص‎ )95 
قا: .4 و«مننوواك ,456 © ,(1966 ,ذامة6) أمعكم: ,ل علط ,11 م10 ,رعناواقتزطمة) 166 هآ رعامادائرة‎ 
ب).‎  77( الطوسي . الذخيرة. ق‎ )4( 


لح 


الححة الثالثة 
أو 
الدليل الثالث على قدم العالم : 
الأمكات 


؟ ‏ الغزالي: 

دليل الفلاسفة : العالم قبل وجوده ممكن. أي ليس بممتنع . وهذا الإمكان 
لا أؤل لهء حتى لا يوصف العالم قبل ذلك بامتناع الوجود. فإمكانه إذن أزلي» 
والموجود بهذا الإمكان وصوده أزلي أيضاً. لأن معنى كونه ممكناً وجوده أنه ليس 
محالاً وجوده. ولو صح أن لإمكانه أولآاء لكان قبل ذلك غير ممكن وجوده. أي 
محالاً وجوده. ولكان الله غير قادر عليه وبطلانه بديهي . 

والاعتراض أن العالم ممكن بمعنى أنه ممكن الحدوث أزلاً. فلا وقت من 
الأوقات إلا ويتصور إحدائه فيه. وافتراض وجود لا ينتهي طرفه غير ممكن, لأنه 
كتقدير العالم أكبر مما هو أو تقدير خلق آخر فوقه, وهو غير ممكن أيضا<" . 
الطوسي : 

إمكان وجود العالم أزلي» وإلاً لزم الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان وهو 
ضروري الاستحالة. وإمكان إيجاد الصانع للعالم أزلي أيضاء واإلاً لزم الانقلاب 
من العجز إلى القدرة. فيلزم من ذلك صحة الوجود والإيجاد في الأزل. لأن طرفي 
الإمكان: الوجود والعدم ‏ متساويان. ويلرم من صحة الوجود والإيجاد الأزلي أن 
يكون وجود العالم أزلياً» وإلً لزم ترك الجود من الجواد المطلق. وهو لا يليق 


.4 17 را: الغزالي. تهافت القلاسفة.» ص‎ )١( 


بشأنه2)32(2 , 


واعترض الطوسي على هذا الدليل من وجهين : 

(1) أزلية إمكان الشيء لا تستلزم صحة وجوده الأزلي . فإنت إمكان جميسع 
الحوادث أزلي بيلما وجودها في الأزل غيسر صحيح . وصحة الإيجاد 
الأزلي متوففة على صحة الوجود الأزلي . 

(ب) رفض الإجابة عن حديث الجودء الذي اعتبره الطوسي كلاماً خطابياً 
غير نافع في أمثال هذه المقامات9©. 


2 مه تقويم : 

لما رفض الطوسي استلزام أزلية إمكان الشيء لصحة وجوده الأزلي» استشهد 
بالمحققين(”" الذين فرقوا بين أزلية الإمكان وإمكان الأزلية. ففي عبارة «إمكانه 
أزلي»: الازل ظرف للإمكان؛ يعني أن الشيء متصف بالإمكان اتصافاً مستمراً غير 
مسبوق بعدم الاتصاف . وهذا المعنى ثابت للعالم ولفاعليّة الباري له. وفي عبارة 
«أزلية ممكنة». الأازل ظرف للوجودء أي الوجود المستمر غير المسبوق بالعدم . 

فأزلية الإمكان. بنظر الطوسي. غير إمكان الأزلية. والإمكان المستمر 
لا يستلزم الوجود المستسر. لأن مالا يوجد باستمرار لا يكون ممتنعاء فالممتنع 
هو الذي لا يمكن وجوده بوجه من الوجوه. 

وحديث أزلية الإمكان, غير المستلزمة لإمكان الأزليةء هوالجديد الذي 
أدخله الطوسي في تفصيل بحنه . وهو يلتقي بذلك مع الخواجه زاده. الذي صرح 
بأن أزلية الإمكان غير إمكان الأزلية. لأن معنى الأزلية أولا أنها ظرف للإمكان» 
ومعناها ثانياً أنها ظرف للوجود”*؟). 


(0) قا: .411 8 ,(1969 بوموع .8 .0) ممصن روماماط 

(؟) را: الطوسي.ء الذخيرة» قى (59 ا ب)- (758 عداب). 
زشة لم يذكر أسماءهم . 

(4) را: الخواجه زاده. تهافت الفلاسفة» ص ©5". 
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وأورد الطوسى نفسه أن السيد الشريف27 قد ارتضى حجة الفلاسفة. وقال 
إن أزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزلية. وقد فسّر ذلك بأن الإمكان إذا كان مستمراً 
أزلاً ء لم يكن في ذاته مائعاً من قبول الوجود في جزء من أجزاء الازل. فعدم المنع 
إذن أمر مستمر في جميع تلك الأجزاء؛ فلا مانع من الاتصاف بالوجود في كل جزء 
منهاء لا بدلا فقطء بل ومعاً أيضاً. فجاز من هنا استمرار وجودهء «فأزلية الإمكان 
مستلزمة لإمكان الأزلية»2'9 . 

وربط الطوسي اعتراضه على الفلاسفة بنقده للسيد الشريفء قائلاً: إن 
استمرار عدم المنع واستمرار الإمكان واحد. وهذا لا يستلزم أن يكون الوجود 
المستمر جائزاً في الجملة. واستلزام أزلية الإمكان لإمكان الأزلية ففي كل أجزاء 
الزمان. لا بدلا فقط بل ومعاً أيضاً. باطل. لان أزلية إمكان المتنافين لا تستلزم 
جواز اتصافهما بالوجود في كل من أجزاء الازل. 

ما هو موقف ابن رشد من أزلية الإمكان؟ 

معيار الحقيقة عند ابن رشد ما يقوله أرسطو. وفي هذا يقول الحكيم0©: إن 
الإإمكان في الأمور الأولية هو ضروري»296». ولهذا يجزم ابن رشد. بأن «ما كان 
ممكناً أنة يكون أزلياًء فواجب أن يكون أزلياً»0*». وإذا كان الممكن عند المتكلمين 
هو غير الممتنع فإن الممكن عند الفلاسفة إما أزلي» وبالتالي يصبح ضروريا. 
وإصا سلسلة إمكانات إلى غير النهاية» وهو محال. «وإذا وجب قطع التسلسل» 
فقطعها"'> بهذا العالم أولى ء أعني بإنزاله واححدا بالعدد أزليا» 9 . 

+ “ة كلا 
)1١(‏ هوعلي بن محمد الجرجاني (ت. 17مه / 45م .). صاحب «شرح المواقف». 
راجع عنه: الذخيرة. فهرس الاعلام والفرق. 

(؟) الطوسي. اللخيرة؛» ق (84” أ). 
(9؟) ها: .491 © ,11 مومه اء ,260 2 ,1 عضم0؟ ,عدون زاجمكت34 هآ ,مكالم 
(4) ابن رشدء تهافت التهافت. ص 187 . قا: .515 © ,عدون طبس 14 سا رعاماوادم 
(9) ابن رشذ؛ تهافت التهافت. ص ١87‏ . 
(7) أي صلسلة الإمكانات. 00 ابن رشدء تهافت التهافتك ص ١86‏ . 
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الحجة الرابعة 
أو 
الدليل الرابع على قدم العالم : 
مادة اللإامكان 


 "*‏ الغزالي<'2: 
الحاددث لا يسسمتغني عن المادة. فكل حادث المادة التي فيه تسبقه. فلا تكوت 
حادثة إنما الحادث هو الصور والكيفيات والأعراضض. 


ومحال أن يكون الحادث ممتنعاء لأن الممتنم لا يونجد قط. ومحال أن يكون 
واجباء فالواجب لا يعدم قط. فهو قبل وجوده ممكن. والإمكان أمر إضافي 
يستدعي محلاً يضاف إليه. فمحله المادة التي يضاف إليهاء كما هي الحال في 
المادة القابلة للحرارة والبرودة. والسواد والبياض. والحركة والسكوث. 

هذا مذهب الفلاسفة©2'2. والاعتراض عليه أن يقال: 

الإإمكان يرجع إلى قضاء العقل. فهو قضية عقلية. وحكم عملي . فالممكن 
هو الذي إذا قدّر العقل وجوده لم يمتنع . كالسواد مشلا الذي يقددر العقل إمكانه 
قبل وجوده . فإن طرأ على جسم يضاف إليه قيل: هذا الجسم قبل ححعلول السواد فيه 
كان ممكناً أن يسود. فالإمكان هنا للجسم. ولكن ما حكم نفس السواد في ذاته؟ 
هل هو ممكن؟ ولا بد من القول بأنه ممكن. وتعقل ذلك لا يفتقسر إلى وجود شسيء 
يضاف إليه . 


.68٠ --14 را: الغزالي» تهافت الفلاسفة.» ص‎ )١( 
لا: ابن سينا النجاة (مطبعة السحعادة» القاهرة؛ ١77١اه). ص 1565 4ه9؟.‎ )7( 


إن 


كذلك القول في نفوس الآدميين. فهي حادثة عند الفلاسفة”'2, وهي قبل 
حدوثها ممكنة. دون أن يكون لإمكانها ذات ولا مادة. 

ثم إن الإمكان لو استدعى شيئاً موجوداً يضاف إليه. لاستدعى الامتناع شيئاً 
يقال إنه امتناعه , والممتئع لا وجود له لاا في ذاته ولا في مادة. 

ولو أجيب بأن الامتناع كالإمكان» يسبتدعي موضوعاً يضاف إليه. وأن السواد 
في نفسه ممتنع لا ممكن» وأن النفس قديمة, وأنه لوسلّم حدوثها فهي منطبعة في 
مادة» تابعة للمزاجء فتكون في مادة كما ذهب إليه جالينوس. يرد هذا الجواب بأن 
الكليات بحسب اعتراف الفلاسفة موجودة في الأذهان لا في الأعيان, كاللونية 
والحيوانية مثلاً. ثم أن العذر بالنفوس باطل أيضاًء فليس لإمكانها قبل حدوثها شيء 
يضاف إليه. لأآن إضافتها إلى المادة بعيدة. وإلا جازت إضافتها إلى المادة التي هي 


.ل الطوسبي”" : 

فرر الطوسي حجة الفلاسفة الرابعة بطريقتين: 

. طريقة الإمكان: الذاتي لمحوادث العالم‎ ١ 

؟ ل وطريقة الإمكان الاستعدادي لها. 

: الإمكان الذائي‎ 1١ 

الحادث قبل حدوثه ليس ممتنعاً ولا واجباء بل هو ممكن. ومعنى الإمكان 
صلاحية الوجود والعدم كليهما(». لكن إمكانه وجودي لا عدمي . لآنه لو كان عدمياً 
لما تسحقق إل باعتبار العقل. وهو باطل. لأآن الممكن ممكن سواء تعقله عقل أو لا. 
ونقيضه اللاإمكان. وهو عدمي لصدقه على الممتنع .. فإذا كان أحد التقيضين ع 


)١(‏ قال بذلك ايبن سينا. را: النجاة.» ص ١٠757*؟,‏ وقصيلة ابن سينا في النفس ١‏ في 
كتابه منطق المشرقيين (المكتبة السلقيةء القاهرة. ٠ع)‏ صحيفة كبا. 

(”) را: الطوسي. الذخيرة. ق (714 ا ب) (هة"7اب). 

() قا: .494 2 ,11 عصرم ,عنمو نتجطم 1516143 هآ ,1501م 
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(وهو اللاإمكان), لزم أن يكون الآخر (الإمكان) وسووياء إلا زم ارتفاع 
النقيضين . 

والممكن ليس أمرا قائماً بنفسه. بل الإضافة معتبرة فيه لا يعقل بدونها. 
فيكون صقة . فيحتاج إلى محل . وليس محله الفاعل . لأن قدرة الفاعل على الشيء 
معذلة بإمكان ذلك الشيء<2. 

فثبت أن لكل حادث قبل حدوثه متعلقاً هو محل لإمكائه. ذلك المحل 
هو موصوع الإمكان. والامكان عرض ححال فيه. ولا بد لذلك المحل أن يكونت 
قديماء أو منتهياً إلى قديم لبطلان التسلسل . والمنتهى هيولى. فثبت قدمها. فثبيت 
قدم العالم. وبما أن الهيولى لا تتحقق إلا مم صورة, ثبت قدم تلك الصورة معهاء 
فلست قدم الأجسام المركبة من الهيولى والصورةء فثبت قلم الأعراض التي تستلزمها 

والاعتراض على الإمكان الذاتي من ثلاثة وجوه: 

(]) لو كان الإمكان وجودياء لكان الامتناع وجوديا أيضاً . حتى يلزم أن 
يكون للمتنع.ء كشريك الباري» متعلق يحل فيه امتناعه. وهو باطل. 

وإذا اعتبر الممكن وجودياًء لانه ممكن سواء تعقله عقل أولاء فالاشياء 
تتصف كذلك في أنفسها بالأمور الاعتبارية العدمية: سواء اعتبرها معتبر أو لا . 

وأما أن أحد النقيضين (الّلاإمكان) لو كان عدمياًء لكان الآخر (الإمكان) 
وجودياء فباطل أيضاً. فإن العمى والاعمى كلاهما عدمي., ولا يخلو شيء عن 
صدق أحدهما عليه. والفرق بين أن نقول إمكانه لاء ولا إمكان له بِيْن؛ فمعنى 

(ب) لو سلّم أن الحادث قبل حدوثه محتاج لمتعلق: فمان المانع أن يكون 
متعلقه هو الفاعل؟ 
)١(‏ كأن يقال: الله قادر على إيجاد السواد في الجسم لأنه ممكن. وهو غير قادر على جمعه مع 
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(ج ) الممكن لا يجوز أن يقوم بغيره» وال لزم أن يكون الممكن ممكنا. 

؟" ‏ الإمكان الاستعدادي: 

الحادث إن لم يكن إمكانه الذاتي كافيا فى فيضان الوجود عليه توقفت 
وجوده على شرط, إما قديم» وإما حادث متوقف على شروط أخرى متعاقبة ولا بد 
لهذه الشروط من محل متعلق بذلك الحادث» فثبت لكل حادث شروط متعاقبة غير 
متناهية. متواردة على محل » ولزم قدم المحل . 

أما هذه الشروط فهي اه لاستعداد الحادث للوجود. ومقدرية له إليهى 
ولموجده بإيجاده)<١2»2.‏ فالحيوان يقرب وجوده وإيجاده إذا كانت مادته بصورة 
المضغة منها بصورة النطفة. وهذا هو الإمكان الاستعدادي. وهو غير الإمكان 
الذاتي. لانه متعدد وغير متناه. دون الذاتي فإنه واحد. وهو غير لازم لماهية 
الممكن. وحال في مادة الحادث لا فيه ومتفاوت بالقرب والبعد والقوة والضعف. 

واعشرض العلوسي على طريقة الامكان الاستعدادي بأنها مبنية على أمور 
باطلة. مثل كون الموجد فويدا لا مختاراء ومثل جواز تسلسل الأمور المتعاقية إلى 
غير النهاية . وقد ورد نقض الطوسي لعدم تناهي الأمور المتعاقبة في الحجة الأولى 
على قدم العالم'2. أما مسألة الاختيار فسوف ترد في بحث الصفات . 


5- تقويم : 
لا يسلم الطوسي أن كل حادث يجب أن تسبقه مادة. وطريقتا الإمكان الذاتي 
والاستعدادي عنده فاسدتان. كذلك عند الخواجه زاده00) . والاثنان لم يتميرزا عن 
الغزالي إل بزيادة التفصيل » وبالحديث عن الإمكان الااستعدادي الذي لم يرد عند 
الغزالي . 
لكن اعشراض الطوسي على وجودية الإمكان غير نافذ. لآن الممتدع كبا 
)١(‏ العطوسي . الذخيرة. ق (57 ل ب). 
(9؟) را: الطوسي ١‏ الذخيرة . 
(9) راأ: السخواجه زاده. تهافت الفلاسفة. سصى م44 44 ., 
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لمقدمات الفلاسفة هو وجودي أيضا. يقول ابن رشد: «. . . الممتنع هو مقابل 
الممكن . . . فإن كان الإمكان يستدعي موضوعاء فإن الامتناع التي هو سلب ذلك 
الإمكان يقتضي موضوعاً أيضأ»7١».‏ وذلك لوجوب التمييز بين إمكان الفاعل وإمكان 
القابيل. فالممكن الذي يقال على القابل يقابله الممتشع. بينما الممكن الذي يقال 
على الفاعل يقابله الضروري. وبناء على هذاء يحسم ابن رشد كل جدل قائم 
حول مسألة امتناع شريك الباري» التي تؤدي على رأي المتكلمين لوجودية هذا 
الشريك؛ إذا ما اعتمدت مقولة الفلاسفة باحتياج الممتنع إلى مادة أيضاً. قال 
ابن رشد: «ووجود النظير لله سبحانه وتعالى ممتنع الوجود في الوجودء كما أن 
وجوده واجب الوجود في الوجود. فلا معنى لتكثير الكلام في هذه المسألة»2'؟. 

وحول مسألة الإمكان واللاإمكان. التي وردت في الوجه الأول من نقضص 
الطوسي للإمكان الذاتي. وما حصل في هذه المسألة من تخليط بين مفهومي العدم 
والوجود. يقول ابن رشد ما مفاده: إن تكون الشيء ليس التحول من العدم إلى 
الوجودء بل التغير والانقلاب مما بالقوة إلى الفعل. «فبقي أن يكون ههنا شيء 
حامل للصور المتضادة. وهي2© التي تتعاقب الصور عليهاء9». فالممكن 
هوالمعدوم الذي يتهيا أن يوجد وأن لا يوجد. والمعدوم ممكن من جهة 
ماهو بالقوة. ولهذا قالت المعتزلة: وإن المعدوم هوذات مأ(" 2. 

إذنء الإمكان هو حامل الوجود والعدم على السواء. «وئما كان نفس العدم 
لا يمكن أن ينقلب وجوداء ولا نفس الوجود أن ينقلب عدماء وجب أن يكون القابل 
لهما شيئاً ثالثاً غيرهماء وهو الذي يتصف بالإمكان والتكونء والانتقال من صفة 


.١85 ابن رشدء تثهافت التهافت.» صى‎ )١( 

2020 المرجع نفسهى. ص .7١6‏ 

2١‏ أي مادة الإإمكان. 

(4) المرجم نفسه.ء ص ١817‏ . 

(4) قا: ابن رشدء تهافت التهافت. ص 2.15١‏ ممع الاسفرائيني ., التبصير في الدين (القاهرة.» 
) عس 5307 . 
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العدم إلى صفة الوجود»('' . 

وهذه إيضاحات موضوعية تقطع الطريق على كل تتخليط . 

أما المانع من كون متعلق الحادث فاعله. فهو على رأي ابن رشدء أن 
الإمكان الذي في الحادث هومن جهة ما هو متحرك. فيوجد فيه الإمكان الذي في 
القابل. وليس الإمكان الذي في الماعل. وفي هذا الرأي رد على الخواجه زاده 
أيضاً. الذي قال في جوابه عن تقرير الفلاسفة بأن الواحد البسيط لا يكون فاعلا 
وقابلاً : «الفاعل من حيث أنه فاعل قد يكون مستقلاً موجباً لمفعوله دون القابل»2». 

والعطوسي لا يجوز قيام الممكن بغيره. حتى لا يلزم أن يكون للمكن ممكن. 
لكن ذلك جائز إذا اعتيرنا أن ذلك الغير الذي يقوم به الممكن؛ ليس بالنسبة للهى 
كالحال فى نسبة الأضداد بعضها إلى بعض . فإن «الذى منه الكون يجب أن يكون 
5 0 المتكرّن»20© . 

وحاول الطوسي أن يدعم اعتراضاته على الفلاسفة. بدليل للإمام 
الرازي”؟2» يبين به أن كل ما كان مفتقرأً في وجوده إلى المؤثر فهو محدث. فحوى 
دليل الرازي» أن الآثر يحتاج إلى المؤثر. إما حال وجوده أو حال عدمه. وفي حال 
وجوده. إما حال بقائه أو حال حدوثه. ومحال أن يحتاج إليه حال بقائه. حتى 
لا يوجد المؤثر شيئاً كان موجوداء وتحصيل الحماصل محال.ء فبقي أن يحتاج إليه 
حال حدوثه أوحال عدمه وعلى التقديرين يلزم أن يكون الأثر حادثاً. 

يقول الطوسي إن الفلاسفة أسقطوا هذا الدليل بحجة أن الموجود حال بقائه 
يكون دوامه بدوام المؤثرء فلا يكون التأثير تحصيلاً للحاصل. يضاف إلى ذلك أن 
علة الافتقار إلى المؤثر هو الإمكان. 


. ١97 ابن رشدء. تهافت التهافت.» ص‎ )١( 

(؟) تهافت الخواجه زاده» بهامش تهافت ابن رشدء ص 7 . 

(9) ابن رشدء تهافت التهافت.» ص 147 . 

(4) فخر الدين الرازي رت 35١5ه/‏ ١١15م).‏ راجع عنه: الطوسي. الذخيرة. فهسرس 
الأعلام والفرق . 
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أهمية هذه الإجابة هي في تحديد موقف الطوسي من الفلاسفة. لقد أقرٌ بأن 
براهينهم ناهضة على الرازي 2١”‏ وهو موقف موضوعي غير متحيزء لكنه مع ذلك 
منم عليهم الإفادة من إلزامهم. معتبراً المنازعة معهم في اقتدارهم على إثبات 
مطالبهم بالبراهين. وهذه عودة إلى منهجية الغزالي, الذي قصد إظهار وتناقض 
كلمته2"22 فقطء حتى لوعول في اعتراضاته عليهم على «مقسابلة الإشكالات 
بالإإشكالات»2" . 
*# # ”* 


ه ل خلاصة الفصل : 

إذا كان الكلام في قضية قدم العالم لم يبلغ مراتب البرهان» باعتراف 
ابن رشد نفسه. الذي قال وهو يرد على الغزالي في مسألة صدور حادث عن قديم : 
ووهذا كله ليس يتبين في هذا الموضع ببرهان. ولكن بأقوال من جنس هذا القول. 
وهي أقنم من أقوال اللخصوم عند من أنصف»», فأية فائدة تجنى من اجشرار هذه 
القضية, وإعادة التحقيق فيهاء لا سيما بالنسبة لإنسان القرن العشرين. الذي طوى 
هذه الصفحة منذ زمن؟ 

الرد على هذا التساؤل ينحصر في نقاط ثلاث: 

© أولا: هناك قضايا تهم الإنسان ككل: بصرف النظر عن طبيعة المعرفة 
ومقدارها عدده. لا تزال عالقة» أي مطروحة بلا حل يجمم عليه الجمييع. منها 
مثلاً. أصل الإنسان ومصيره؛ وسبب الشرور ومآلهاء وقدم العالم وحدوثه. قال 
الخواجه زاده في مقدمة «تهافته»: إن أهم ما يتنافس عليه البشرء «معرفة المبدأ 
والمعاد وما بينهما»(*). 


)١(‏ الطوسي. الذخيرة.» ق(179- ب). 

(7) الغزالي» تهافت الفلاسفةء ص 94". 

(*) المرجم نفسه. ص 4لا. 

(4) ابن رشد. تهافت التهافت.ء ص .١79‏ 

(0) الخواجه زادهء تهافت الفلاسفة»؛ المقدمة ص" ل-"5؟. 


امن 


إذن مع كون قضية قدم العالم قضية عالقة لم تحل» فإنها أيضاً قضية 
لم يتجاوزها الزمن. 

© ثانياً: إذا لم يكن هناك فلسفة نتعلمها كعلم موضوعي. بل ما نتعلّمه 
هو أن نتقلسف,. أي أن نفكر. كما يقول كائط()؛ وإذا كانت الفلسفة هي البحث 
عن المعرفة. وطرح التساؤلات كما يقول كارل جاسبرس2(7. فإن في بحث قضية 
قدم العالم. كوسيلة للمعرفة وإعمال الفكر. جدلاً وإن لم يبلغ مرتبة البراهين كما 
يقول ابن رشد. هومن أسمى مراتب الحدل. وإعمال العقل والنظر. حتى أن 
الغزالي وأتباعه. رغم حملتهم على العقل لم يكن لديهم وسيلة غيره. فقد حاولوا 
نقض العقل بالعقل. أضف إلى ذلك ما يطرحه ذلك الجحدل من موضوعات حية 
فملً. كمسالتي الإرادة والاختيار. 

ه ثالث : ظهر بعد الغزاليء ومع المتأخرين من الشراح والمحققين9) إخراج 
جديد للمياحثئات, . فاغتنت بما أدخل وزيد عليها من طرائق وبراهين وقضاياء 
وأمثلة جديدة. مثل طريقتي الأمكان السذاتي والااستعداديء وبراهين التضايقف 
والتطبيق. وقضية القبلية والبعدية ثم أزلية الإمكان وإمكان الأزلية» وفي كل ذلك 
إغناء للجدل وأسس المنطق . 

ولقد كان المقصود من تلدخيص أقوال الغزالي. والطوسي. ثم الاستشهاد 
بالخواجه زاده والرجوع غالبا إلى ابن رشد. أن يتم في هذا العمل القصير حصر 
«التهافتات» الأربع وتقويمهاء بالمقارنة والمقابلة والمحاكمةء تسهيلاً للعودة إليها 
والااستفادة منها مجتمعة. 

د 6 
)١١(‏ 05 2106 01011 ,1101551308 :طأه) عتنتانا1 عنلواكلزظم 2619 عانه) 3 مرغ صرمع6اهعم ,أمت16 
(45 ,36 نقععة2 ,1969 ونموظ ردوناء3 1 
ف - 5 2 ,(1965 ركنمه) عتطدمجمائطم 1 كر و15مء 12100 ركوعم185 1321 سب 


تن 001 ا 


6 2 ,(1956 ,رذصه) عنالتكلإطمة 146 ع6 كانم 1 ,أرملكس0 © 


زفقة را المدخل. ص © 


الفصل الثاني 
أأبدية العالم 


١‏ مقدمة: 
الأزلية والأبدية قضيتان متلازمتان تقريباء إذا بعتت الأولى بحثت الشانية 
ككل متمائل. فالأزلية. أو القدم . تعني الوجود اللامتناهي في الماضي .ء والأبدية 
تعني الوجود اللامتناهي مستقبلا . وكل من تحدث في مسألة الأبدية جعلها فرعا 

0 الأولى.. أي الأزلية» لآن الحجج والادلة نفسها جارية فيها. قال الغضزالي : 
«ليعلم أن هذه المسألة فرع الأولى. فإن العالم عندهه0) كما هوأزلى لا بداية 
لوجودهء فهو أبدي لا نهاية' لآخرهء ولا يتصور فناؤه وفساده. . . »2©00. 


2+7 الغزالي”” : 
مسألة أبدية العالم هي فرع لمسألة قدمه. وأدلة الفلاسفة الآربعة التي ذكرت 
في الأزلية. جارية في الأبدية: 
() العالم معلول. وعلته أزلية أبدية. فإذا لم تتغير العلة لم يتغير 
المعلول. فلا حدوث ولا انقطاع . 
(ب) العالم إذا عدم يكون عدمه بعد وجوده. فيكون له بعد. فيثبت 
الزمانء والزمان ملازم للحركة. 


. عتد الفلاسقة‎ )١١ 
.48١ زفق الخزايل. تهافمت الفلاسفةء ص‎ 
.88-4١ را: الغزالي» تهافت الفلاسفة؛ عى‎ )*( 


5١ 


(ج) إمكان الوجود له ينقطع . وكدلك الوجود الممكن. يجور أن يكون 
على وفق الامكان('؟ . 

)22-2 إذا عدم العالم. بقي إمكان و-جوذه . إذ الممكن لا ينقلب مستحيلا ‏ 
فيفتقر المنعدم إلى مادة ينعدم عنها. فالأصول لا تنعدمء إنما الذي 
يتعدم هوالصور والأعراض . 

والجواب عن هذه الأدلة». ما أجيب به عليها في قدم العالم. 

وللفلاسفة في الأبدية دليلان آخران: 

(1) دليل جالينوس : لو كانت الشمس تقبل الانعدام» لظهر فيها ذبول في 
مدة مديدة. لكن الأرصاد دالة على عدم ذبولها منذ آلاف السنين . 

والاعتراض على هذا الدليل» جواز فساد الشمس بغير طريق الذبول. فقد 
يفسد الشيء بغتة. والذبول نفسه لوحصل لا يدرك بالحس لأن الشمس كالارض 
مائة وسبعين مرةء فلو نقص منها مقدار جبال لا يبين للمحس . 

(ب) إذا انعدم العالمء كان ذلك لسبب. والسبب ليس إرادة القديم (الله) 
وإلا تغيّر القديم. وليس فعله. لآن عدم العالم ليس شيئاً حتى يكون» فعلاء وأقل 
درجات الفعل أن يكون موجوداً. 

أما قول المعتزلة بأن الله يخلق الفناء» وهو موجود صادر منه. فمحالء. لأن 
الفناء ليس موجودا . وأما قول الكرامية بأن ألله يحدث الإعدام في ذاته, فهو فأسد » 
لأن الله ليبس محل ا . وأما قول الأشعرية» سأن سيا العدم هو عدم خلق 
البقاءء لآن الأشياء لا تبقى بأنفسها بل وببقاء زائد على وجودهاء ففاسد أيضا 


)١(‏ وهذا الدليل لا يقوى عند الغزالي» الذي يحيل أن يكون العالم أزلياً ولا يحيل أن يكون 
أبدياً لو أبقاه, الله . إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له آخر. ولم يوجب أن يكون 
للعالم آخير إلا أبو الهذيل العلاف. 
را: تهافت الفلاسقة. ص 4١‏ 85. وابن رشدء تهافت التهافت.» ص 154١؟.‏ 


يف 


لمناكرة المحسوس له20. ولأنه لوبقي الباقي ببقاء, للزم أن تبقى صفات الله 
ببقاء» فيحتاج إلى بقاء آخر ويتسلسل . 

وقالت طائفة أخرى من الأشعرية. إن الجواهر تفنى حيث لا يشلق الله فيها 
حركة ولا سكوناً”». وبالجملة؛ تذهب الفلاسفة إلى أن كل قائم بنفسه لا يتعدم. 
إنما قد يتحول بتبدّل الصور عليه9©. 

وأجاب الغزالي عن ذلك كله. بأن الإيجاد والإعدام بإرادة القادر. فإذًا أراد 
الله أوجدء وإذا أراد أعدم. وإذا وجب أن يصدر عن الله فعل فالصادر هو تمجدد 
العدم. والعدم واقع مضاف إلى القدرة. فإذا وقم حادث بإرادة قديمة» لم يفترق 
بين أن يكون الحادث عدماً أو وجوداً. 
“ع الطوسي : 

قالت الفلاسفة بلزوم أزلية العالم. وقال المليّون بامتناعها. وققالت الفلاسفة 
بلزوم أبدية العالم. فقال المليون بعدم لزومها لا بلزوم عدمهاء فهم يجوزون 
أبديته . 

وحجج الفلاسفة, الثانية والثالثة والرابعة. على قدم العالمء لوتمّت لدلّت 
على أبديته2؟». أما الحجة الأولى فلا جريان لها هناء إلا إدا قررت بوجه غير الذي 


قررت به() , 


)١(‏ الأشيساء ليست متجددة الوجود. فالعقل يقضي بأن الشعر الذي على راس إنسان اليوم. 
هو نفسه الشعر الذي كان بالأمسء كذلك سواد هذ! الشعر. 

(؟) الإعدام عند الاشعرية ليس فعلاً. إنما هر الكف عن الفعل . 

0 كالماء ينقلب بخارا. 

(4) تقرير الحجة الثانية عند الطوسي. كتقريرها عند الغزالي . أما الثالثة» فقد ركز فيها الطوسي 
على حديث الجود, الذي لا يجوز بنظر الفلاسفسة تركه في الجواد المطلق؛ لا أزلاً ولا 
أبدأ. وذلك لم يرد عند الغزالي. وأما الرابعة» فهي غير جارية إلا إذا نيت على الإمكان 
الذاتي . دون الإمكان الاستعدادي» الذي لم برد عند الخزالي أيضاً. 
را: الطوسي. التخيرة. ق .)!-17١(‏ 

(0) فقد قرر الطوسي الحجة الأولى بوجه مختلف عن الخزالي . فبحسب الغزالي الحدوث 


رذح 


وقد آورد العلوسي أدلة الفلاسفة المختصة بأبدنية العالم.دون.قدمه. كدليل 
جاليتوس > وعدم تصور اتعدام العالم دوت سبب معدم له202 , 


ما ذكره الغزالي ء ثم الطوسي » من الأدلة على أبدية العالمء ومط نقضا به هذه 
الأدلة. لم يزد عليه الخواجه زاده شيا جديدا. قال في الفصل الثالث .من تهافته: 
«والادثة الأربعة التى ذكزت. في الأرّلية جارية هنا أيضاء بأذنى تغيير وتصصرف فيها). 
وكذا الأجوبة. . . 2. كما بحمثه أيضاً دليلي جالينوس وعدم جواز كون العدم أثرأ 
للماعل . وفي سياق الحجة الثالثة أورد حديث الجود» الذي لاا يجب تركه من 
الجواد المطلق . 

ويذلك يكون كل من الغزالي والطوسي والخواجه زاده في جانب. وابن رشد 
ممثلا الفلاسفة في جانب آخخر. 

وتنحصر ردود ابن رشد في موضوعين :: 
© الأولء نقض أقوال الغزالي والمتكلمين. 
© الثاني. تحديد موقف الفلاسفة من العدم . 

عن الموضوع الأول قال ابن رشد: إنه يلزم من يقول بحدوث العالم أن يقول 
بفساده. وأبو الهذيل العلاف(”» «موافق للفلاسفة في أن كل محدث فاسد. وأشد 


كالانقطاع . يوجبانت تغيراً في حال القديم. وهو محال. ويحسب العطوسي بي تَعَرير الحجة 
على استجماع القديم في الأزل لجميم شرائط التأثير في المؤثر. وهذا الوجه لا ساعد على 
جريان الحجة في أبدية العالم . المرجع نفسه. ق (لاس أ). 


)١(‏ لم يختلف عن الخزالي إِلآ في عدم ذكر ما قالته المعتزلة والأشعرية. م. ع. (71- أ). 

(؟) الشواجه زاده. تهافت الفلاسفة. ص 184 . 

(9) محمد بن الهذيل. بن عبد الله البصري. من شيوخ المعتزلة . عاش في البصرة ونوفي في 
سامراء, سئة 598ه / 414هم. را: الحافظ الذهبي, كتاب العبرء الجزء الأول 
(الكويت. 3 ) ص >7 2. 
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التزاماً لأصل القول بالحدوثغ17). أما الأشعرية. فإنهم «لا يفهمون من القديم إل 
ما لاا علة لهغ259 , وقولهم بأن الله يخلق البقاء في الجواهر. فلا تنعدم, فاسد. لأن 
العدم أمر طارىء؛ والموجود يبقى من جهة ماهو موجودء فلا حاجة أن تبقى 
الموجودات ببقاء. وأما دليل جالينوس فهو دليل إقناعى . والشمس لا بد أن تذيل إذا 
كان لها أن تفسد فسادا طبيعياء لا قسرياً. ١‏ 


وعن الموضوع الثاني . قال: وإن الفلاسفة لا يتكرون وفرع عدم الشيء عند 
إفساد المفسد له. لكن لا أن المفسد له تعلق فعله بعدمه بما هوبهام»ء وإنما تعلق 
فعله بتقله من الوجود الذي بالفعل إلى الوجود الذي بالقوة؛ فيتيصه وقوع العدم | 
وحدوثه(" , 


إذن؛ الفلاسفة لا يتكرون وقوع العدم. إنما ينكرون وقوعه أولاً وبالذات كما 
قالت الكرامية 0 يمتنع وأن يعدم العالم بأن ينتقل إلى صورة أخرى.». لأن العدم 
يكون ههنا تابعاً وبالعرض. وإنما الذي يمتنع عندهم أن ينعدم الشيء إلى لا موجود 
أصللاء لأنه لوكان ذلك كذلك. لكان الفاعل يتعلق فعله بالعدم أول وبالذات»©). 


وابن رشد لا يميز بين الفناء والعدم إذ يقول: «الفناء والعدم اسمان 
مترادفان. . . ولو قدرنا الفناء موجوواء لكان أقصى مراتبه أن يكون عرضاً. ووجود 
عرض في غير محل مستحيل»2*». فالذي يفنى عند ابن رشد هو الصور والأعراض . 
وهي نفسها التي تحدث. بينما المحل الحامل لها أزلي» وأبدي . وأزلية هذا 
الحامل وأبديته لا تعئيان أنه لا علة له. فالعلة تنقل الموجودات من القوة إلى 


.7١5 اين رشدء تهاقت التهافت. ص‎ )١( 
.؟١8 إفة المرجع نفسه. ص‎ 
. 787 ابن رشدى تهافت الثتهافتف. ص‎ )5 
المرجع نقسه.ء ص 18"؟.‎ )4( 
, 7317" المرجع نفسهء ص‎ 2) 
قاء .631 2 ,]] 0016م عه ,28 2 ,1 1051 ,عنالاةزطجهة516 هآ ,عاماكتلة‎ 


و 


الفعلء. وهذا معنى الحدوث. ومن الفعل إلى القوةء وهذا هو معنى العدم 
أو الفناء . 
5ه لخخلااصة : 

إذا كانت مسألة أبدية العالم فرعاً لمسألة قدمه. تعجري فيها البراهين نفسها 
التي قررها الفلاسغفة. والردود نفسها التي أوردها المليتون». من إلحاق الإيجاد 
والإعدام بإرادة الله القادر المختارء الذي بقدرته يحدث العدم كما يحدث الوجود. 
فإن الفرق بين المسألتين يبقى جوهرياً. فالعالم بنظر المليّين محدث. ومن قال 
بقدمه فهو كافر. لكنهم يجوزون أبديته. وإن قالوا بان له شرا وفي هذه النقطة 
انتقدهم أبن رشدء بأن من يضع للعالم مبدأء فالاولى به أن يضع له منتهى . 


4 ا 


ك5 


الفصل الثالث 
صدور العالم عن المبدآ الأول 


١س‏ مشقدمة: 

إذا كان العالم حادثاً بنظر المليّين؛ فالله محدثه وموجده. والاحداث هنا 
بمعنى الخلق؛ فالله خالق كل شيء من لا شيء. والذّهرية(') وحدهم ينفون وجود 
الخالق2'؟ , 

أما الفلاسفة. فقد اتفقوا على أن للعالم صانعاء وأن الله صائعه وفاعله. وقد 
يبدو للناظر في هذه المسألة للوهلة الأولى» أنها تتعلق بموضوع الصفات الإلهية. 
لا سيما عند الحديث عن فعل الله من حيث كونه صانعاً وفاعلاً ومريداً. لكنما 
المقصود بالفعسل تبيان حقيقة المفعول. أو المعلول. أي العالم أكثر من إظهار 
حقيقة الفاعل»: وإن كان الكلام في المفعول يستلزم الكلام في الفاعل حتماء فما 
هورأي الغزالي, والسطوسي . والخواجه زاده؟ ثم ما هوموقف ابن رشد متهم في 
هذه المسألة؟ 


* سم الغزالي : 
اتفقت الفلاسفة على أن للعالم صانعاً وفاعلاً. وأن الله صائعه وفاعله. لكن 


هذا القول هو تلبيس على أصلهم. لأنه بحسب أصلهم لا يتصور أن يكون العالم 
من صنع ألله وفعله. وذلك من ثلاثة أوجه: 


86 را: الطوسي. الذخيرة» فهرس الأعلام والفرق . 
فوع الغزالي ٠‏ المنقذ من الضلاك (بيروت. ».))١559‏ ص 15. 
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م 


؟- مقدامة ؛ اتطاق الفلاسفة عنى أن تنما ئلم سائلع_- 5 0 ٠١‏ 


لله ع رجبييده ر الدج ف تسررهنة 
مسب ١‏ لتموستة رخلرري, فل رجرب 


الذه منهسل عن العام رار ف غيل متسيس 
عن م زنب اعرف 


الرستسي وك عل أبن اقر احير ير وهسرر نه إر ألو اصر 


00 المرع سمي 
التزي مين النائل وك ال بعسيطه” 


الر جه او رى ب لرصرررعن افراصريْبنان الرجه ان فى 
صم ابن سينا [لى اطاراج يكن ان أكرن تاطلخ 
ميزه لاصيا 


عم مزل آبزساهرة بال رئب رال ديفا ٠.)‏ ترص لفعرممة سن ترح راضة رضرو لا فكسرة ,تقض انس لطا اله را بنسينا. 
هشرة الضز الى ورسييز تا روخ اشر مد والتراضع الماى عزر ابن ب وشم . 


خلدسة: | 


(1) الفاعل بالإرادة والعلم والاختيار: 

الفاعل هو من يصدر عنه الفعل بإرادته وعلمه واختياره. وعند الفلاسفة العالم 
لازم من الله لزوم المعلول من العلة. كالظل من الشخص. والنور من الشمسء» 
وهو لزوم سروري . وليس هذا من الفعل في شيء»ء إذ لا يجوز أن يسمى كل سبب 
بأي وجه كان فاعلاء ولا كل مسبب مفعولاً. وإلا أصبحت الجمادات فاعلة؛ ولا 
تسمى فاعلة إلا بالاستعارة . وقسمة الفعل إلى فعل بالطيع وفعل بالإرادة باطل. لأن 
الفعل يتضمن الإرادة ضرورة. والفعل بالطبع يسمى فعللً مجازاً. وتسمية الفاعل 
فاعلاً عن طريق اللغة هو مجاز أيضاًء لآن من ألقى إنساناً في النار فماتء كان 
هو القاتل دون النار. 

والخلاصة أنه إذا لم يكن الله مريداً ولا مختاراء لم يكن صانعاً ولا فاعلا إلا 
مجازاً. ولا يكفي أن يكون سبباً لوجود العالم ليكون فاعلاً له لأن المعني بالفعل 
ما يصدر عن الأرادة حقيقة حقيقة(١2‏ , 

(ب) إيجاد الموجود: 

الفعل عبارة عن الاحداث. أي إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. والعالم 
عند الفلاسفة قديمء أي موجود أزلا. والموجود لا يمكن إيجاده؛. فكيف يكون 
العالم فعلا لله؟ 

وقول الفلاسفة بأن الإيجاد لا يكون إلا لموجود. وهو عبارة عن نسبة الفاعل 
الموجد إلى المفعول الموجد. يجاب عليه أن الفعل يتعلق بالفاعل من حيث 
الحدوث. أي الخروج من العدم إلى الوجود. فالوجود غير المسبوق بالعدم. 
لا يصلح أن يكون فعل الفاعل: ويجوز كود العلة والمعلول حادثين أو قديمين. 
لكن معلول العلة ليس فعلاء ولا يسحى فعلا إلا بالمجاز والاستعارة. فحركة الماء 
بالإإصبع لا تجعل الإإصبع فاعلً. لآن الفباعل دو ال ضببع ؟ » وهوالمريد. وإن كان 
الفلاسفة لا يعنون بكون العالم فعل إلا كونه معلولا بالنسبة إلى الله. فقد ظهر أن 


.47 44 را: الغزالي» تهافت الفلاسفة. ص‎ )١( 
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الله ليس فاعلا عندهم تحقيقاً. إنما يطلق عليه اسم الفاعل مجازا('© . 

رج ) صدور الواجة من الواحد 0 

قالت الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا شيء واحد. ولما كان العالم مركبا 
منَ مختلقات » فلا يتصوّر أن يكون فعلا لله بموجب أصلهم . 

وأسباب الكثرة كما يقول الفلاسفةء هي إما اختلاف القوى الفاعلة, 
أو اتحتلاف المواد. أو اختلاف الآللات. وكل هذه الأسباب محالة على الله تعالى. 
فبقي أن تكون الكثرة صادرة منه بطريق توسط العقل المجرد الآأول. الذي يعرف 
نفسه ويعرف مبدأهء فيلزم عن وجوده ثلاثة أمور: عقل ثان. ونفس الفلك الأقصى , 
وجرمه. وعن العقل الثاني صدر العقل الثالث». وهكذا حتى العقل العاشرء العقل 
الفعال الذي يلزم عنه حشو فلك القمرء وهي المادة القابلة للكون والفساد. وكل 
عقل. يصدر عنه عقل آخر من حيث أنه يعقل مبدأه؛ ونفس» من حيث أنه يعقل 
نفسه ؛ وجرم فلك. من حيث أنه ممكن الوجود2'». 

يقة الصدور هذه. بنظر الغزالي» عبارة عن تحكمات وظلمات لو حكاها 

الإنسان عن منام رآه لاسعدل بها على سوء مزاجه. والاعتراض عليها من خمسة 
أوجه9” : 

© الأول: إن كان في ممكن الوجود كثرة, لأن إمكانه غير وجودهء في 
واجب الوجود كثرة أيضاً. لأن وجوبه غير وجوده. 

© الثاني: المعلول الآول. إن كان عقله نفسه. وعقله غيره. عين ذاته. فلا 
كثرة فيه. وإن كان غيرهء ففي الأول الذي يعقل نفسه ويعقل غيره كثرة. والقول بأن 
الأول لا يعقل إل ذاته هومذهب شنيع هجره ابن سينا وسائر المحققين . 

© الشالث: عقل المعلول الأول ذات نفسه. هل هوعين ذاته أوغيره؟ فإن 
كان عينهء فهو محال, لأن العلم غير المعلوم. وإن كان غيرهء فليكن كذلك في 
المبدأ الأول فيلزم منه كثرة . 


)01( المرجم تفسمة : ص ”57 لاة., 
(؟) را: الغزالي, مقاعد الفلاسفة, ص 588 -754. 
5) (وا: الغزالي. تهافت الفلاسفة, ص .1١9--5١١1١‏ 


٠‏ يه 


© الرابع : إن المعلول الأول لا يكفي فيه تثليث. فإن جرم السماء الأول 
يلزم عند الغلاسفة من معنى واحدء من ذات الميدأ. وفيه تركيب من وجوه. أحدها 
أن الفلك الأقصى انقسم إلى نقطتين هما القطبان. فإن كانت جميم أجزاء الفلك 
الأقصى متشابهة. فلم لزم تعين نقطتين من بين سائر النقط لتكونا قطبين؟ وإن 
كانت الأجزاء مختلفة» فما مبدأ تلك الاختلافات, والجرم الأقصى لا يصدر إل من 
معئى واحد بسيط؟ 

© الخامس: ما الفرق بين من يقول: إن كون المعلول الأول ممكن الوجود. 
اقتضى وجود جرم الفلك الأقصى منه. وإن عقله نفسه اقتضى وجود نفس الفلك 
منهء وإن عقله المبدأ الأول اقتضى وجود عقل منه؛ وبين قائل. عرف وحجود إنسان 
غائب وأنه ممكن الوجود وأنه يعقل نفسه وصانئعه فقال: يلزم من كونه ممكن الوجود 
وجود فلك! . . . إلخ . وهذا مالا يقنع به مجنون . 

وينتهي الغزالي بعد هذه الاعتراضات على مبدأ الصدورء إلى التنصل من 
إقرار مذهب بدل مذهب الفلاسفة. يقول: «نحن لم نخض في هذا الكتاب خوض 
ممهد. وإنما غرضنا أن نشوش دعاويهم وقد حصل76©. ثم يعتبر البحث في كيفية 
صدور الفعل من الله بالإرادة. طمعاً في غير مطمع . فلا مانع أن يقال: والمبدأً 
الأول عالم قادر مريدء يفعل مايشاء ويحكم ما يريد يخلق المختلفات 
والمتجانسات كما يريد.ء وعلى مايريد»”'؟. 


يت الطوسبى7'؟2: 

الفلاسفة يطلقوت م الفاعل والسباتع على الله إما خط أو مجازاء لأن الله 
عندهم ليس فزيدا قار بل ]ا ولأن العالم صدر عنه بطريق الوجصوب » 
كالسخونة عمن الثارى. والرطوبة عن الماء . ٠.‏ وهم يشبهونت الفاعل بالعلة. والمفعول 
بالمعلول. 
6 الغزالي . تهافت الفلاسفة» ص 8م١٠١.‏ 
3( المرجع نفسه. ص .٠١9‏ 
م0 را: الطوسي . الذخخيرة ؛ فق (7” سداب) (7”4 ا بب) ٠.‏ 
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وقد رفضص الفلاسفة اختصاص الفعل بما يكون بالإرادة والاختيار» حتى 
لا يكون القول «فعل بالعلبع» تناقضاً بمثابة القول «فعل بالاختيار لا بالاختيار» . 
أو يكون القول دفعل بالاختياره» تكراراً بمثابة القول «فعل بالاختيار بالاختيار». 
لكن التناقض غير لازمء لأآن لفظ «دفعل» لم يستعمل بالمعنى المطلق. بل بالمعنى 
الجزئي المجازيء كما في قول الله تعالى : ظفَوَجَدَا فِيْهَا جذارا يُرِيْدُ أن 
ينض 17) . واستعمال لفظ الفعل فيما ليس بالإرادة شائع في كلام العرب. لكن 
ذلك كله يحمل على المجاز لا الحقيقة» فيقال: «قطمع السكين» و «قتل السيف». 
والحقيقة أن فاعل القطع ليس السكينء بل الشخص الذي يستعمله . 

وإذا قصد الفلاسفة بمعنى الفعل التأثير» دون التخصيص بالإرادة. 
أو التعميم بشمول صفات الآلات والشروطء فالطوسي يرحب بالوفاق معهه9'». 
سيما إن أريد بالتأثير إيجاد الأثر بالاختيار. وما أورده صاحب المحاكمات. من أن 

معئى التأثير استتباع المؤثر له وتعلقه بهء بحيث لو انعدم المؤثر انعدم. لا يغني من 
الحق شيثاء لتحقق هذا التعلق في -جميع العلل. تامة كانت أو ناقصة . 

أما إثبات الإرادة والاختيار لله تعالى» بمعنى أنه إن شاء فعل وإن لم يشا 
لم يفعلء وأن مقدم الشرطية الآولى دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم اللاوقوع. 
فيكون الله فاعل العالم على الحقيقة؛ فهو كلام لا تحقيق له ينظر الطوسي. لأن 
ما يقع بالإرادة والاختياره هومايصح وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. كما أن 
متعلق الإرادة يجب أن يكون حادثاء وعالم الفلاسفة قديم . 

ثم إن إسناد الخلق والصنم إلى الله على زعم الفلاسفة مجازيء طالما أنه 
تعالى ليس فاعلاً للعالم كلهء بل لجزء واحد منه» هو العقل الأول. وقد صدر من 
العقل الآول عقل ثان. ومن الثاني ثالث. وهكذا حتى العقل العاشرء أو العقل 
الفعال. الذي هو المبدأً الفياض. الذي فاضت منه العنصريات ونفوسهاء بواسطة 
استعدادات تحصل لها يسبب الحركات الفلكية . 


)20 سورة الكهف حك لبالا ك. 
(؟) الطوسي. الذخيرةء قى  ”*(‏ ب) . 


فى 


واستدل الفلاسفة على أن الواحد لا يصدر عنه إل الواحد بوجهين22 : 

)2 لو صدر عن الواحد الحقيقي شيئان. لكان مصدراً لكل منهما. ولكانت, 
مصدريته لهذا غير مصدريبته لذاك. والمصدريتان؛ إن كانت كل منهما عين ذات 
الواحدء يصبح له حقيقتان متغايرئان. فيكون الواحد اثئين» وهوامحال. وإن كانت 
كل مصدرية منهما داخلة فيه لزمه التركيب. وإن كانت كل منهما خارجة عنهء 
لزمه أن يكون مصدرا لكل من المصدريتين. فينتقل الكلام إلى مصدريتي 
المصدريتين؛: حتى يلزم التسلسل. وأما إذا كان الصادر عن الواحد واحداًء 
فمصدريته عين الفاعل. فلا يلزم شيء من المحالات. 

ويعترض الطوسي على هذا الوجه. يأن المصدرية أمر إضافي اعتباري. 
لا تحقق لها في الخارج. فلا ينافي تعددها الوحدة الحقيقية, ولا يلزم شيء من 
المحالاات. وهي كالإضافات والسلوب. يتصف يها المبدأ الآول دون أن تدخل 
عليه كثرة وتعددا . 

فإن أريد بالمصدرية خصوصية تكون للفاعل مع أثره. ولا تكون له مع غيره. 
حتى أن أثر الواحد إن كان واحداء جاز أن تكون تلك الخصوصية بحسب ذات 
الفاعل. فذلك مسلّم لدى الطوسي», طالما أريد بالغير ما ليس أثراأً للفاعل 
مطلقاً. أما إن أريد بالخصوصية مطلق الخصوصية التي تترتب عليها صحة صدور 
الأثر عن القاعل. فلا مانع أن يكون للواحد بحسب ذاته خصوصية مع شيئين» 
يصدر عنه بسببها مجموعهما. وإذا اعترف الفلاسفة بيجواز صدور شيئين من 
الوإاحدى أحدهما يحسب ذاته, والآخر باعتيار صدور الاول عنه. صار قولهم 
«الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» ضائعا . 

(ب) لو صدر عن الواحد «آ» و«بى لكان مصدراً ل «75» ولما ليس «1». 
وهذا تناقض. لأن نقيض صدور «1آ» هولا صدور «1ه» كأن يقال: صبر من النار 


)١(‏ الطوسيء الذخيرةء ق(78--]). 
32س( المرجع نفسه. ق(5” -2سا]). 


رف 


التسخين ولم يصدر منئها التسخين. أويقال: لو صدر عن الواحد ١أ»‏ و«ب» من 
جهة واحدة. صدق قولنا صدر عنه «1» ولم يصدر عنه 619 من الجهة الواحدة. لأنه 
حيث صدر عنه «ب» الذي هوغير «آ»» يصدق أنه لم يصدر عنه «آ» من تلك 
الجهة. فيصدق أنه صدر عنه «أ» ولم يصدر عنه «أ» من جهة واحدة. وهما 
متناقضات . 

هذا التقرير هو الذي اختاره ابن سينا*». وكتبه إلى تلميذه بهمنيار('). 
والاعتراضص عليه أن الشرطية كاذبة. لأن اللازم من صدور «ب» ليس أنه لم يصدر 
عنه «81. بل أنه صدر عنه ما ليس «1» وليس فيه تناقض . فالمطلقتان لا تتناقضان 
كما عرف في المناطق2' . 

ثم إن كلام الفلاسفة في هذا المطلب”©»: كيفما نظر فيه المتامل يتبين له 
وجوه من الفساد. حتى أن من كان دأبه الذب عنهم اعترف بورود كثير من 
الاعتراضات عليهم. كما أن حصرهم جهات تعدد المعلول الأول في ثلاث2)*0. 
يوضح أن ما أوردوه في هذا المقام أوهن من نسج العنتكبوتء فكيف وقد بني عليه 
أهول الأمور وأعظمهاء. وهو بناء السماوات والأرضين2©). 


2 تقويم : 
لقد اختلفت منهجية الطوسي فعلاً عن منهجية الغزالي في هذا الفصل. 
صحيح أن النقاط الأساسية التي طرحها الغزالي تناولها الطوسي أيضاً؛ مثل المعنى 


. را: الطوسي., الذخيرةء» فهرس الأعلام والفرق‎ )١( 

(؟) يقول سعدي جلبي أنه لا وجه لمنع التناقض . 
را: الذخيرة؛. فق (/7 ب)» الهامش. 

(5). صدور الواحد عن الوااحد. 

(4) وهي بنظر الطوسي أكثر من ذلك بكثير؛ مثل: إن له ذاتأ» وإمكاناء ووجوباً بالغيره» ووجوداً 
منه. وتعقلا لذاته. ولفاعله.ء ولمعلوماته . . . إلخ . 

(6) را: الذخيرة. ق(4”_ا). 

(#) عن عدم تناقض المطلقات. را: ابن سيناء الإإشارات والتنبيهات. القَسم الأرل (القاهرة. 
'5) ص 09#ه*” مره" , 


*؟ 


الحقيقي أو المجازي للفعل» والفرق بين الفاعل والعلة والمفعول والمعلول. 
ووجوب كون الفاعل مختاراً ؛ لكن النسق مختلف والطريقة جديدة . 

الجديد عند الطوسي. إضافة لعدم تتبعه لأفكار الغزالي» إيراده آراء 
المتأخرين والرد عليها. فهو ينتقد صاحب المحاكمات الذي قال إن معنى الفعل 
التأثيرء بأن كلامه لا يغني من الحق شيثا. ويستشهد بالرازي الذي انتقد الفلاسفة 
لسوء استعمالهم لآلة المنطق7). ثم يجادل شارح الإشارات» نصير الدين 
الطوسي . الذي تارة يعجب من ابن سينا لاستعماله المقدمة القائلة بأن الأاشرف 
يصدر من الأشرف. وهي مقدمة خطابية» وتارة يحاول رد الكلام في مسألة عدم 
صدور الكثرة من الواحد إلى البرهان2) . 


أما مسألة «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحدى. التي جعلها الغزالي وجهاً ثالثا 

من وجوه بيان التلبيسٍ على أصل الفلاسفة209. فقد رأى فيها يها الطصي مكلببا 

جليلا؛», فبحئها مطولاً في القسم الثاني من الفصل. وانطلاقاً من تميّز الطوسي 
عن الغزالي في هذه المسألة. وتأييده المشروط للفلاسفة في بعض القضايا*». 
يمكن البحث: عن أوجه التقارب ممع الخواجه زادهء الذي ببحث هذه المسألة في 
فصل خاص(2. أورد فيه ما أورده الطوسيء كالتقرير الذي اختاره ابن سينا وكتبه 
إلى تلميذه بهمنيار» وكقول الرازي «والعجب ممن يفني عمره في تعليم الآلة 
العاصمة عن الغلط وتعلّمهاء ثم إذا جاء إلى هذا المطلب الأشرف أعرض عن 


. العلوسيء الدخيرة» ق (لا ل ب)‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. قى (م"]). 

() إذ بحسب أصلهم على رأي الغزالي, لا يتصور أن يكون العالم من صنم الله وفعله . 

(1) را: الدخيرة. ق (ه-أ). 

(5) مثل: وإن أردتم بالغيرء في قولكم يجب للفاعل مع أثره خصوصية ليست له مع غيرء. 
ما ليس أثره مطلقاًء أو بالخصوصية خصوصية جزئية معينة» فهو لم0 . ». الدخيرة»ء 
ىق (“لااب). 


() تهافت الخواجه زاده؛ الفصل الرابع 5 
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استعمالها. . .6(). 
هنا تجدرالإشارة إلى أن الخواجه زاده كان أكثر جرأة من الطوسي في نقده 
الغزالي . ففي الفصل الخامس29, المتعلق بكيفية صدور العالم عن المبدأ الأول. 
يورد الخواجه زاده جميع الوجوه التي ذكرها الغزالي في الاعتراض على صدور 
الكثئرة عن المبدأ الأول. ثم يرد على الغزالي. فيعتبر أن كلامه ‏ في أن في واجب 
الوجود كثرة لأن وجوبه غير وجوده - «غير موجى لأآن الوجود الذي يدعي كون 
الوجوب نفسه هو وجوده الخاصء المخالف بالحقيقة لساثئر الوجودات. ولا دل 
أنه يمكن إثباته مع نفي الوجوبء بل الذي يمكن إثباته مع نفي الوجوب هو الوجود 
المطلق:5'). 
كما أن ما ذكره الغزالي في تلبيس قول الحكماء في الفاعل والصاتم» ليس 
يقول عن الغزالي : «وغاية مسا يرجع إليه كلامه؟, ومنتهى مقصذده ومرامهى ادعاء 
التلبيس عليهم. ولهم أن يقولوا: نريد بالفاعل المؤئر مطلقاًء بأي وجه كان. بإرادة 
أو بغير إرادة. وبالفعل» الآثر تارة والتأثير أخرى. . . وأي حاجة لنا إلى التلبيس في 
معتقدنا؟ فإنا امسر لح جهاراً بأن المبدأ الأول موجب لا مختار. وأن العالم قديم 
لا محدث. بل ندّعي . . . أن الاختيار. . . الذي يقول به المتكلمون نقص لا يليق 
بجناب كيريائه»(؟) , 


أما نقد الخواجه للغزالي. فلا يعني أنه يئتقي مع الفلاسفة في مقدماتهم وما 
ينتج عنها . وهو ملتزم في النهاية بما يقرره المتكلمون من أحكام. شأنه في ذلك 
شأن الطوسيى. يظهر ذلك عند مقابلة أبحائهما بأبحاث ابن رشد. فما هوقول 


)١(‏ المرجع نفسه؛. الصفحات لاه المه. 
(؟) نفسه. ص 68. 

(55) الخواجه زاده. تهافت الفالاسفة: ص 55. 
6 المرجع نفسه. ص /الا. 


كب 


ابن رشد في كيفية صدور العالم عن المبدأ:الاول؟ وهل الله بنظره.فاغلن العالم 
وصاتعه بالإزادة والاختيار؟ 


أجاب ابن رشد عن السؤال الثاني بأن الفاعل صئفان:. 

مه صئف يمعل شيعا وافلا كالحرارة تفعل الحرارة . 

_ وصنف يفعل الشيء ويشعل صدهةء» وهو الفاعل المختار المريد. «والفاعل 
الأول سبحانه منزه عن الوصف بأحد هذين الفعلين. على الجهة التي يوصف بها. 
الكائن الفاسد عند الفلاسفة. وذلك أن المختار والمريد هو الذي يتقصه المراد. 
والله سبحانه لا ينقصه شيء يريده27. فهل يكون الله فاعلاً بالطبع؟ 


الباري كما يرى ابن رشدء منفصل عن العالم. فليس هو فاعلا لا بالطبع وله 
بالاختيار» بمعنى الفاعل الذي في الشاهد. «بل هو فاعل هذه الأسباب2©'9.)؛ مخرج 
الكل من العدم إلى الوجود. وحافظة على وجه أتمم وأشرف مما هوفي الفاعلات 
المشاهدة. . . وهوضرورة مريد مختار في أعلى هراتب المريدين المختارين. 
إذ لا يلحقه النقص الذي يلحق المسريد في الشاهد. وهذا هونص كلام 
الحكيم»2©. والفلاسفة لا يقولون: إن الله ليس مريدا'بإظلاق». إننماا يقولون إنه ليس 
مريدا بالإرادة الإنسانية . 

أما الجمادات». فيمكن أن تكون فاعلة. واحتجاج الغزالي على ذلك «بآن 
الجماد لا يسمى فاعلاء فكذب. لأن الجماد إذا'نفي عنه الفعل فإنما ينفى عنه 
المفعل الذي يكون عن العقل والإرادة. لا الفعل المطلق»<(؛). كالنار مثلاء فإنها 


. 787 ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )١( 
. (؟) أي الاسباب. الأربعة: المادي. الصوري. الفاعلء والغائي‎ 
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. 705 ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )”( 
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يفا 


تقلب المحروقات ناراً. أي تخرجها عن شيء هي فيه بالقوة» إلئ الفعل. فالجماد 
يكون فاعلاً بالحقيقة عندما يخرج غيره من القوة إلى الفعل» ولا يكون فاعلا 
بالمجاز إل إذا شبّه بالمريد, أي أن «يراد به أنه يفعل فعل المريد. . . وهذا بيْنء 
ولذلك قال العلماء في قوله تعالى : «جدارا يُرِيْدُ أَنْ ينقض» إنه استعارة»0١).‏ 


والطوسي يلتقي في هذا مع أبن رشدء فقد استعمل نصس المشال. وقال إن 
«الإرادة والطلب لا يتصوّران إل ممّن له العلم»9». 


ورداً على قول الغزالي «فإن من ألقى إنساناً في نار فمات يقال: هو القاتل 
دون النارة29. يفرق ابن رشد بين حالتين ممختلفتين : حالة تكون النار فيها آلة 
للقتل» والفاعل بالحقيقة هو القاتل بها. وحالة تكون النار فيها فاعلا بالحقيقة» لان 
«من أحرقته النار من غير أن يكون لإنسان في ذلك اختيارء ليس يقول أحد أنه 
أحرقته الثار مجازا»9©) . 

وأجاب ابن رشد عن السؤال الأول أي كيفية صدور العالم عن الواحد» بأن 
الكثرة لا توجد عن الواحد من قبل المواد, لأنه لا مواد معه. ولا من قبل الآلة. ولا 
آلة معه. «فلم يبق إل أن يكون من قبل التوسط. بأن يصدر عنه أولا واحد. وعن 
ذلك الواحد واحد فتوجد الكثئرة»©». لكن هذا الرأي في الصدور هورأي 
أفلاطون70) كما يقول ابن رشد. «وأما المشهورء فهو ضد هذاء. وهو أن الواحد 
الأول ضدرعنه صدورا أولا جميع الموجودات المتغايرة» © . ثم صدر عن البسيط 


)0 المرجع نفسه. ص 568١‏ . 

(؟) الطوسي. الذخيرة» ق (”*”*_-]). 

(5) الغزالي . تهافت الفلاسفة. ص 47. 

(14) ابن رشدء تهافت التهافت. ص 759 . 

(5) المرجع نقسه. ص 740. 

(5) رأ: .415 -410 8 ,(1969 معضده ,5 .6) بووطتصقك .8 قم رع عمل بوواواع 
90) ابن رشد. تهافت التهافت.ء ص 796 . 


ملا 


البسيط. وصدر المركب من الأجسام البسيطة. والشركيب يكون من قبل الأجرام 
المسماوية7١).‏ 

فابن رشد ينتقد مبدأ الصدور بحسب فلاسفة الإسلام المتأخرين. الفارابي 
وابن سينا9) . ومعطي الوجود على رأي ارسط و هوواخيد لا كثرة فيه» وهوإنما 
يعطي معنى ادا بذاته. وهذه الوحدة تتلو تتنوع على المسوجودات بحسب طبائعهاء 
وتترقى كلها إلى الوحدة الأولى » كما تحصل الحرارة التي في الأشياء الحارة عن 
الحار الأول. الذي هو النار. والواحد هوسبب الوحدة من جهة» وسبب الكثرة من 
جهة 9». «وإذا كان ذلك كذلك. فبيّن أن ههنا موجودا واحدا تفيض منه قوة واحدة» 
بها توجد جميع الموجودات»(8). 


أما عبارة «ممكن الوجود من ذاته, واجب من غيره» : التي استنبطها ابن سينا 

يلحاد مدخ رج لصدور الكثرة عن الوحدة» «فهي عبارة رديثة؛(6) بشنظر ابن رشد0©؟ . 
ل الكثرة موجودة في العلة والمعلول؛ أي في الموجودات التي فيها كثرة بالقوة 
تظهر في 0 فيصدر عنه معلولات كثيرة. «وليس يلزم من سريان القوة 


.١44 را: ابن رشدى. تلمخيص ما بعد الطلبيعة) ص‎ )١( 
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الى 


الواحدة في أشياء كثيرة أن يكون في تلك القوة كثرة»(27. والمصنوع الواحد الذي 
في الشاهد إنما يصنعه صائمع واحدى أما العالم بكل مافيه؛ فالله خالقه وممسكه 
وحافظه9) . 

ولو فسّر الفلاسفة وجود الكثرة بأن «المعلول الأول فيه كثرةء ولا بد وأن كل 
كثرة إنما يكون منها واحدء بوحدانية اقنضت أن ترجع الكثرة إلى الواحد. وأن تلك 
الوحدائية التي صارت بها الكثرة واحدا هي معنى بسيط . صدرت عن واحد مقرد 
بسيطظ»20. لصارت القضية القاثلة بأن الواحد لا يصدر عنه إل الواحد صادقة, 
ولكانت القضية القائلة بأن الواحد يصدر عنه كثرةء صادقة أيضاً. 


ه ب خخللاسصة : 

الله تعالى واحد. والعالم (كل ما سوى الله) فيه كثرة وتعدّد. فكيف صدرت 
الكثرة عن الواحد؟ 

اعتقد الأشاعرة أن ذات الله هي الفاعلة لجميع الموجودات بلا واسطة. 
والعالمة لها بعلم غير متناه. ثم وضعوا الموجودات جميعها جائزة» ولم يروا فيها 
ترتيباً ولا نظاماً. واعتقدوا أن كل موجود يمكن أن يكون بخلاف ماهوعليه. وقد 
نفوا الأفعال الصادرة عن الأمور الطبيعية وقالوا: إنها «تظهر مقترنة بالحي الذي في 
الشاهد وإنما فاعلها الحي الذي في الغائب»9*؟2. وانتهوا إلى القول بعدم كون شيء 
من شيءء فهم يضعون أن الكل حادث من لا شيء وأن الله خالق كل شيء بإراته 
وانحتياره2©0) . 


(1) المرجع نقسه.ء ص 6077. 
)١(‏ «إث الله يْمْيِكُ السّمْوَاتٍ وَالأَرْض أن تَرُولآً. . . ». فاطر 70, 4١‏ ك. 
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مي 


وتوقف الفلاسفة المسلمون عند مسألة الكثرة.» فحاولوا التوفيق بين وحدانية 
الله وصدور الكثرة عنهاء وبين قدرة الله وإرادته وإختياره من جهة. ووجوب الكون 
والنظام من جهة ثانية. وابتدعوا طريقة صدور الكثرة عن الواحدء. المرتكزة على 
تعقلات المعلولات الممجردة الأول لمبدثها ولنفسهاء والتي قال عنها الغزالي إنها 
«وتحكمات. وهي على التحقيق ظلمات فوق ظلمات. لو حكاه الإإنسان من منام رآه 
لاستدل به على سوء مزاجه76(©. 

ابن رشد انتقد الفارابسي وابن سيناء «لأنهما أول من قال هذه الخرافات» 
فقلّدهما الناس ونسبوا هذا القول إلى الفلاسفة»”». لكن هذه الأقوال ليست تبلغ 
من عدم الإقناع المبلغ الذي ذكره الغزالي. وكثيراً ما يردد ابن رشد أن الغزالي 
أعظم مقاماً من الذي قاله. وربما انطره أهل زمانه لأن يقول ما قال. ولا سيما 
حين يطالب بتبيان الحق بعد إبطاله مذهب الفلاسفة فيجيب : «نحن لم نخض في هذا 
الكتاب خوض ممهد. وإنما غرضنا أن نشوش دعاويهم وقد حصل»0© . 


وقد رد ابن رشد بأن هذا الغرض لا يليق بالغزالي. دوهي هفوة من هفوات 
العالم» فإن العالم بما هوعالم. إنما قصده طلب الحق لا إيقشاع الشكوك وتحييير 
العقول»”*؟)2. 

وفي هذا الرد منحى أخلاقي رفيع . هومن متطلبات الروح العلمية النقدية» 
التي لا يكون غرضها كشف نواقص الآخرين» بل إظهار الحق بنزاهة وتجرد . 

يضاف إلى ميزة الروح النقدية عند أبن رضصد. هيزة التواضع العلمي » وعدم 
التشيث بالمتطلبات العقلية حيث لا تصح . فقول الغزالي «إن كل ما قصرت عن 
إدراكه العقول الإنسانية» فواجب أن نرجع فيه إلى الشسرعء حق. وذلك أن العلم 


.١١١ الغزالي» تهافت الفلاسفةء» ص‎ )١( 
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المتلقى من قبل الوحي إنما جاء متمماً لعلوم العقل. أعني . أن كل ماعنجز عنه 
العقل أفاده الله تعالى للانسان2"276 . 

هنا تصح المقايسة مع علاء الدين الطوسي . الذي ختم بحثه في كيفية صدور 
العالم بقوله: «والحق أن التصدي للاطلاع على كنه كيفية إيجاد الله تعالى للعالم. 
خموض في لجة غامرة لا يبدو ساحلهاء ولا ينجو داخلهاء لا سيما بمجرد نظر 
العقل. فعلى العاقل أن لا يتجاوز ما تحقق من متين النقل؛ أو تيقن من براهمين 
العقل. . . )و 29. 


ا 


© ابن رشدء. تهافت التهافت» ص ؟”١5.‏ 
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© الفصل الأول : الصفات الإلهية. 
© الفصل الثاني : معرفة الله للحرئيات . 
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خلاصة : السراع على الطرريدّة البرهائية 
رممضيل النسّل على العصّل 


الل وجتكيب : ددوفة أسافرجمد 
محظر ابن ريل 
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الفصل الأول 
الصفانئت الام لهية 

ا مقدمة: 

لا خلاف بين الفلاسفة والمليّين على وجود الله فهو لا ينكر وجوده إل 
الدهرية كما يقول الطوسي. والغزالي7٠»).‏ وهم وإن انختلفوا في نسبة العالم إلى 
الصانع . من حيك القدم والحدوث. ومن حيث كونه انها حقيقة أو تاذ اء فإنهم 
يشتون وجود الباري رغم اختلاف الآدلة عليه . 

فالمليون. أو أهل الخق كبا يسمي هم الغزالي”'©2, يقولون بحدوث العالمء. 
وبأنه لا يوجد بنفسهء فلزم احتياجه إلى الصانع . أما الفلاسفة فيقولون بقدم العالم » 
وباحتياجه مع ذلك إلى صانع يصنعه» ويعنول به المبدا الأول أو العلة الأولى . 
ويستدلون عليه باستحالة تسلسل العلل إلى غير النهاية . 


وهذا الاستدلال متناقض بنظر الغزالي0©. لأن من يجوز حوادث لا نهاية لها 
لا يتمكن من إتكار علل لا نهاية لها. وليس المطلوب هنا إظهار العجز عن 
الاستدلال على وجود الصانع. طالما أثبت الجميع وجوده. فالله موجود. وكل 
موجود متميز عن غيره بصفاته. وأهم صفات الله الوحدانية. وتوحيده يستدعي نفي 
الكثرة والتركيب والجسميّة عنه. لذاء وإن تم الإجماع على إثبات الوجود فقد 


)2235 الغزالي » تهافت الفلاسفة.» ص ١٠١٠غ+‏ والعلوسي ٠‏ اللخيرة» ق(94؟5- ب) . 
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حصل الخلاف في الصفات الإلهية. إذ أثبتها المليون ونفاها الفلاسفة لتعارضها 
مع مبدأ التوحيد . فكيف التوفيق بين وحدانية الله وتعدد صفاته؟ 


#ابنت الظبزالدن: 
أهم النقاط التي دار الصراع حولها بين الغزالي والفلاسفة في هذا الموضوع 
جمس : 
)1١‏ الله واحد. 


(ب) ليس له صفات زائدة على ذاته . 

( ج ) لا يشارك غيره في فصل أو جنس . 

( د ) ماهيته عين وجوده. 

(ه) أنه ليس بجسم . 

(1) الوحدانية(2: 

الله واحد. وهو واجب الوجود. وللفلاسفة على وحدانيته دليلان: 

© الأول: لو كانا اثنين» لكان وجوب الوجود مقولاً على كل واحد منهما. 
ووجوب أحدهماء إن كان له للاته» لا يكون معه الآخر واجباً. وإن كان له لعلّة. 
فإنه يكون معلولاً. والمقصود بواجب الوجود مالا علّة له. فلا بن لواجب الوجود أن 
يكون واحدا. 

والاعتراض على هذا الدليل أن التقسيم خطأء «لأنه لِم يستحيل ثبوت 
موجودين لا علة لهماء وليس أحدهما علة للآخرة . . . وأي معنى لقول القائل: إن 
مالا علة له. لاعلة له لذاته أو لعلة؟ إِذ قولنا لاعلّة له سلب محض. والسلب 
المحض لا يكون له سبب. ولا يقال فيه إنه لذاته أولا لذاته»50؟ . 
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. ١١7 (؟) الغزالي . تهافت الفلاسفة.» ص‎ 
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© الشاني: إذا فرض واجباً الوجود. لكانا متمائلين أو مختلفين. فإنا كانا 
متماثلين فلا يعقل التعدد والإثنينية» كالسوادين في مكان وزمان واحدء فإنهما سواد 
واحد. وإلا جاز في حقى كل شخص أنه شخصان. وإن كانا مختلفين كانا مركبين ء 
ومحال أن يكون واجب الوجود مركباً. 

والاعتراض أن المتماثلين لا يتصور تغايرهما. لكن هذا النوع من التركيب 
ليس محالاً في المبدأ الأول. لأنه لا برهان عليه . 

شم إن الفلاسفة ينفون الكثرة عن الله من كل وجه. «ومع هذا فإنهم يقولون 
للباري وإنه مبدأ وأول. وموجود. وجوهئر. وواحد؛ وقديمء وياق, وعحالم. وعقل 
وعاقل ومعقول. وفاعل وخالق. ومريدء وقادرء وحي. وعاشق ومعشوق. لذيسد 
وملتذ.ء وجواد وخير محض . وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه 
وهذا من العجائب0'؟ , 

والعمدة في فهم ملهبهم ردّ هذه الأمور جميعاً إلى السلب والإضافة. 
فالباري أول بالإضافة إلى الموجودات بعده. ومبدأً بالإشسارة إلى وجود. غيره منه . 
وموجود بمعنى معلوم . وجوهر بمعنى سلب العدم آخراً. وواجب الوجود بمعنى أن 
لا علة له. 0 بريء عن المادةء وعاقل لذاتهء» ومعقول من ذاته» 
وخالق وفاعل وبارىء بمعنى أن وجود غيره حاصل منه وتابع لوجوده. كما يتبع النور 
الشمسء والإسخان النار. وهو غير كاره لما يفيض عنهء وعالم بأن كماله في 
فيضان غيره منهء فيكون علمه علة فيضان كل شيء. وهو قادر بمعنى كونه فاعلا 
للمقدوراتث». ومريد بمعنى راض» فترجع الإرادة إلى القدرة» والقدرة إلى العلمٍْ 
والعلم إلى الذات”©2. وهو حي بمعنى الفعال الدراك. وجواد إضافة إلى فعله وسلبا 
عن الغرض والحاجة. وخير محضص. أي بريء عن النقص . وعاشق ومعشوق ولذيذ 
وملتذ بمعنى إدراك كماله الحاصل له. 


.١؟١ الغزالي . تهافت الفلاسفة. ص‎ ١2 
.731١ زفة4 الغزالي» مقاصد الفلاسفة,» ص‎ 
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هذه هي أصول الوحدانية كما أوردها الغزالي. وهي الأساس في بحث باقي 
الصفات. لأن الوحدة لا تتحقق إل بنفي الكشرةء أي بنفي الصفات الزائدة 
والانقسام والتركب والجسمانية . 

(ب) هل لله صفات زائدة على ذاته(١)؟‏ 

يمكن أن تنحصر الصفات كلها في ثلاث: العلم والقدرة والإرادة. ولقد 
اتفقت الغلاسفة والمعتزلةء» كما.يقول الغزالي. على استحالة إثبات العلم والقدرة 
والإرادة لل لأنها توجب الكثرة فيهء فهي كلها ترجع إلى ذات واحدة» وليست 
زائدة على الذات . 

ولهم في ذلك مسلكان : 

© الأول: الصفة والموصوف,. إما أن يستغني كل واحد منهما عن الآخر. 
فيكونا واجبي وجود. وهو محال كما سبق وبيّن. أو يحتاج كل واحد لاخر فلا 
يكون واحد منهما واجب الوجود. أو يحتاج أحدهما دون الآخر فيكون معلولا له. 
فيكون الآخر واجب وجود. والمعلول يفتقر إلى سبب. فترتبط ذات واجب الوجود 


استص7خصيية - 


والاعتراض أنه لا استحالة في قطع تسلسل العلل «بواحد له صفات قديمة 
لا فاعل لهاء كما لا فاعل لذاته. ولكنها تكون متقررة في ذاته؛(")2, 

© الثاني: العلم0©: إن لم يكن داخلاً في ماهية الأول. كان تابعاً للذات. 
وكان الذات با فيه, فكان معلولا.ء فكيف يكون واجب الوجود؟ وبياثبات الذات 
والصفة. وحلول الصفة في الذاتء ينشأ تركيب7©©. والتركيب يحتاج إلى مركب 


2178 وتهافت الفلاسفة)» ص‎ .١77-1١5١١ را: الغسزالي. الاقتصاد في الاعتقاد. ص‎ )١( 
.١4 

(؟) الغزالي. تهافت الفلاسفة. ص 170 . ش 

(5) العلم أساس الصفات جميعهاء لأن الإإرادة ترجع إلى القدرةء والقدرة إلى العلم. وعلم الله 
بمعلولاته هو العلة في فيضانها عنه . 

(4) قا: الغزالي. مقاصد الفلاسفة: ص 7١4‏ . 
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وهو الجسم . والاول ليس جسماً كما سيأني بيانه. 

والجواب أن «الأول موجود قديم لاعلة له ولا موجد. فكذلك يقال: هو 
موصوف قديم» ولا علة لذاته ولا لصفته. ولا لقيام صفة بذاتهء بل الكل قديم بلا 
علة . وأما الجسمء فإنما لم يجز أن يكون هو الأولء لأنه حادث226. 

( ج ) نفي التركيب عن الله : 

قالت الفلاسفة: الأول لا حدٌ لهء لأنه لا تركيب فيه. ومشاركة الأشياء له في 
الوجود ليست مشاركة في الجنسء لأن الوجود في الأشيساء مضاف إلى ماهيتها 
لا يدخل فيها. والمشاركة في كون الأول علة لغيره كسائر العلل. هي مشاركة في 
إضافة لازمة لا تدخل في الماهية. كذلك المشاركة في الجوهر. لأن معنى الجوهر 
أنه موجود لا في موضوع . والمشاركة في مقومات الماهية هي مشاركة في الجنسء 
المحوج إلى المباينة بالفصلء وليس للأول ماهية سوى الوجود الواجب2"2. 

وجواب الغزالي على ذلك أن استحالة التركيب بنيت على نفي الصفات. 
وقد ورد الحديث عنه. أما انقسام الشيء إلى الجنس والفصل فليس كانقسامِهٍ إلى 
ذات وصفة . فالصفة غير الذات والنوع» والفصل ليس .غير الجنس من كل جهة . 
«فمهما ذكرنا النوع فقد ذكرنا الجنس وزيادة. . . وإذا ذكرنا الإنسان. فلم نذكر إلا 
الحيوان مم زيادة نطق(" . 

ثم إن كان الأول عند الفلاسفة عقلا مجرداء فإن سائر العقول التي همي 
المبادىء للوجود عقول مجردة. فهذه الحقيقة تشمل الأول ومعلوله الأول» وههبي 


( د ) ماهية الواجب نفس وجوده7؛): 
وححودث الواجب عين ماهيته بحسا الفلاسفة. لأنه لو كان مأهية لكات الوجود 
)١(‏ الغزالي. تهافت الفلاسفة. ص ١137‏ . 
(؟) راء: الغزالي » تهافت الفلاسفقة. ص .١2"5--1١5١‏ 
(5) المرجع نفسه. عس ١847‏ , 9 
)2 الغزاليء تهافت الفلاسفة. ص 3١54-1597‏ 20200 
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مضافاً إليهاء تابعاً لها ولازماً. والتابع معلول؛. فيكون الراجب معلولاً. وهو 
متناقضى(١)‏ . 

وأجاب الغزالي بأن للواجب حقيقة وماهية. وتلك الحقيقة موجودة. أي 
ليست معدومة. والماهية في الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجودء فكيف في 
القديم؟ فالوجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول. 

(ه) الأول ليس يجمسم : 00 

قالت الفلاسفة : إن الأول ليس بجسم. لان الجسم لا يكون إلا مركباء منقسما 
إلى أجزاء بالكمية». وإلى الهيولى والصورة بالقسمة المعتوية97©. وواجب الوجود 
واحد لا يقبل القسمة بهذه الوجوه. ورد الغزالي بأنه «إذا لم يبعد تقدير موجود 
لا موجد له. لم يبعد تقدير مركب لا مركب له. وتقدير موجودات لا موجد لها. 
إذ نفي العدد والتثنية بنيتموه على نفي التركيب. ونفي التركيب على نفي الماهية 
سوى الوجود . وما هو الأساس الأخير فقد استأصلناه وبينا تحكمكم فيه»(©. فمن 
لايصدق بحدوث الأجسام , فلا يقدر على إقامة الدليل على أن الأول ليس جسم 
أصلا . 


7 الطوسي . 

(1) توحيد الإلّه7): 

الله واحد. وله القدم ووجوب الوجود. والإإيجاد وتدبير العالم واستحقنا" 
العيادة . 

أما القدمء فقد أثبتت التعدد فيه جميع الطوائف. سوى المعتزلة أو أمسو 
التوحيد. الذين أثبتوا لله صفات أربعا: الموجودية» الحييّة» العالميّة والقاكريّة. 


. 7١١ الغزالي. مقاصد الفلاسفة. ص‎ )١( 
. 71١ (؟) الغزالي. هقاصد الفلاسفة. ص‎ 
.١6١ الغزالي . تهافت الفلاسفة.» ص‎ )*( 
(غ) الطوسي. الذخيرة. ى (44 ا ب)- (مغع سأ).‎ 
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ولكنهم لا يقولون بوجودهاء بل يثبوتها فقط7). وقد جوز الفلاسفة تعدد القدماء 
مع الله . كالعقول والنفوس والأجسام الكثيرة. وقال المحرنانيون22 بالقدماء الخمسة: 
البارى . النفس ١‏ الزمان , الهيولى والخلاء . 

ما ال يجاد 0 فأهل السنة , ره ات فيه » 0 
0 خلق مم أوذات من خيره تعالى . والفلاسفة لا يجوزون خلق جسم 
منه أصل, إلا مجرداً واحداً هو العقل الأول. 

واستحقاق العبادة معترف به بالإجماع» إل الثدور ية9) الذين يعبدون إلهي 
النور والظلمة. والوئئية الذين أوثانهم شافعة لهم عند الآله الحقيقي©»2. 

وأما وجوب الوجودء فقد اتفق الجميم على توحد الله به سوى الثنوية. 
وللفلاسفة عى وجوب الوجود ثلاثة أدلّةاه»: 

ه الأول: لو وجد واجبان؛ لكان وجوب الوجود مشركا بينهما. ولا ب من 
باز عدا عن الأخخرء وما به الاثم دراك خيرها يه الأمجار, فيكون في كل واحد 
منهأ تعدّد فيكون مركباً» ممكنا فلا يكون واحد منهما وانجنا : 

واعترص المطوسي بأن كون المركب ممكناً مبني على امتناع تعدد الواجب. 
مله بعد لدليل الامتناع يؤدي إلى الدور. ثم إن الاشتراك في العسارض 


لظا يوجسبف التركب في المعرورض29, لجواز أن يكون ممتازا عن مشاركه في دلك 
العارض بذأته . 


)١(‏ الطوسي » الذخيرة, ق  45(‏ أ). 

(0) رأ: المطوسي ء الذخيرة» فهرس الأعلام والفرق . 

5) را: المرجع نفسه . 

(4) را: شوقي ضيف العصر الجاهلي » الطبحة الثانية (القاهرة؛ دار المعارف:» 2)١958‏ 
ص قل الا1. 

(ه) الطوسي » اللخيرة؛ ق  45(‏ ب). 

(1) را: الطوسي . اللخيرة» معجم المصطلحات . 
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© الثاني : كل موجود له تعن وتميّز. فواجب الوجود له تعين لأنه موجود. 
وسبب تعينه الممخصوص. إما وجوب وجودهء أوغيره. والثاني محال. للزوم 
احتياج الواجب في تعينه إلى غيره: فيكون ممكناً لا واجبأ. فتعيّن أن سيب التعين 
الممخصوص هو وجوب الوجود. 

والاعتراض على هذ! الوجه أنه مبني على كون الوجوب نفس الواجب. ولا 
يلزم منه امتناع تعدد الواجب. فربما يقال: إن لوجوب الوجود أفراداً مختلفة 
بالحقائق» وتقتضي حقيقة فرد منها أن يكون سبباً لهذا التعين. وحقيقة فرد آخصر أن 
يكون سبباً لتعين آخرء فيجوز تعدد الواجب بهذا الوجه. 

© الشالث: ما نقله الإمام حجة الإسلام عن الفلاسفة., من أنه لووجد 
واجبان. لكان وجوب الوجود مقولا على كل واحد منهما. ولا يخلو أحدهساء إما 
أن يكون وجوب وجوده لذاته لا لغيره: فيكون الواجب واحداً. وإما أن يكون من 
غيرهء فيكون معلولاً. فلا يكون واجبأء وهذا خلف. واعترض عليه الغزالي(2 بأنه 
تقسيم خطأ. إذ وجوب الوجود عبارة عن انتفاء الحاجة إلى العلة . 

وهذه الأدلة الثلائة بنسظر الطوسي «ليس شيء منها تام الدلالة على 
المطلوب . . . وإنما يتبين التوحيد على طريقة أهل الحق» بالبراهين العقلية. 
والبيانات النقلية القطعية»9) . 


(ب) اتصاف الله بالصفات”22) : 
لا حلاف بين الفلاسفة والمليين في اتصاف الله بالصفات السلبيسة47)» 
والصفات الإإضافية00) . لكنما الخللاف في الصفات الثبوتية الذاتية» كالعلم والقدرة 


. ١١7 الخزالي ..تهافت الفلاسفة.» ص‎ )١( 
. (؟) الطوسي. اللخيرة» ق (/97غ - ب)‎ 

59) المرجم نفس ق (4م1-154)-(7ه-]). 
(4) مثل: إنه ليس يجسم . 

(5) مثل: هو الأول والآخخر. 


والإرادة وغيرها. .فقد جوزها أهل الخق على اختلاف فيما بينهم في كميتهاء ونفاها 
الملاسفة وأهل البدع . 

والفلاسفة يطلقون على الله أسماء الصفات فيقولون: هوموجود. ححتي. 
قديمء, باق. قادر ومريد. لكنهم يرجعونها إلى الصفات السلبية. فقديم يعني ليس 
مسبوقا بالعدم , :وباق ليس ملحوقاً به . وححي يعني ليس مثل الجمادت. وقدير ليس 
عاجزا. ومريند :ليس مكرها<(١).‏ 

ولهم على ني الصفات دليلان : 

© الأول: لو ثبت له تعالى صفة لكانت ممكنة؛ لاحتياجها إلى موصوفها. 
ويكون فاعللها ذاته. التي هي محلهاء فتكون ذاته الواحدة فاعلة وقابلة لهذه الصفة. 
وذلك غير جائز. لأنه حينئذ يصدر عن الله القعل والقبول معاء فيصدر عنه أشران 
وهو ممتئع . . ولأان اجتماع فاعلية م 500 في واحد يستلزم اجتماع المتتافيين . 
فالفاعلية تقتضي الوجوب » ا تقتضي الإمكان. وهما متنافيات . 

5 ل فلا يلزم ما ذكر. 

وبأنه لا تنافي بين نسبتي الفاعلية والقابلية» لأن نسبة الفاعلية إذا اقتضت 
وجوب حصول المفعول. فإن نسبة القابلية تقتضيه أيضا. لأنه إذا اجتمعت جميع 
شرائط القبول. وارتفعت موانعه. وصار القبول بالفعل. وجب حصول المقبول 
أيضاً. 

وبأن نسبة القبول لا تقتضي الإمكان الخاص المنافي للوجوب. بل 
الامكان العام المحتمل للوجوب. 

© الثاني : أنه لو كان للباري صفة زاشدة, لكانت صفة كمال. فتكون ذاته 
تعالى بدونها ناقصة مستكملة بغيرها. وهو محال. 


)١(‏ بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل. ومقدم الشرطية الأولى دائم الوقوع. ومقدم الثانية 
دائم اللاوقوع . 
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والاعتراض على هذا الدليل أن المحال أن يحتاج الله في كمالاته إلى غيره. 
أما إذا كانت ذائه كافية في تلك الكمالاتء مستلزمة لها لا تنفك عنهاء فليس 
مستحيلل» وذلك في غاية الكمال. 

وقد أورد الطوسي في نفي الصفات وجهين آخرين : 

© الأول: نو كانت لله صفة زائدة للزم التكثرء أي الذات والصفة. وهو 
ممتئع. لأن الواجب واحد من جميع الجهات . 

© الثاني : لو كانت له صفة زائدة» فإما أن تكون كل من الذات والصفة 
مستغئية عن الأخرى. فيلزم تعدد الواجب. أو مفتقرة إلى الأخرى فلا يكون الواجب 
واجباً. أو تكون إحداهما محتاجة إلى الأخرى دون العكس.» فتكون ممكنة. 

وأجاب الطوسي على ذلك بقوله: «وأيضاً نحن نسلّم أن الصفة مفتقرة إلى 
الذات وأنها ليست بواجبة بذاتهاء بل ممكنة. وما وقع في كلام البعض من أن 
الواجب الوجود لذاته هوالله تعالى وصفاته. فليس المراد منه أن صقاته تعالى واجبة 
لذاتهاء بل أنها واجبة لذانهء» يعني غير مفتقرة إلى غير ذاته»27. 

(ج ) تركبه من أجزاء عقلية(" : 

الجنس والفصل جزءان عقليان للماهية المركبة في العقل» كالإنسان مثلاء 
فإنه ليس في الخارج شي ء موجود هو الحيوان. الذي هو جنسه ٠,‏ وآخخر هوالشناطقء 
الذي هو فصله. يكون ممجموعهما الإنسان. 

والموجود في الخارج واحد هو الفرد. والعقل عند ملاحظته يفصّله إلى ماهية 
كلية مشتركة بينه وبين ما يماثله. وإلى أمر مخصوص يتميز به عما عداه. والنوع 
والجنس والفصل ليست موجودات تخارجية. لأنها لوكانت كذلك لكان كل منها في 
آن واحد في أمكنة متعددة . 


:203 الملوسي . التخيرة. ق (١٠ه‏ اب). 2 
(؟) المرجم نفسه, ق (65أ)-(5ه أ). 
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لذا قالت الفلاسفة: إن الواجب تعالى ليس له تركيب عقلي» إذ لا ييبحصل 
من تصوره في العقل جنس وفصل . وذلك بدليلين: 

© الدليل الأول: لنفي التركيب عنه مطلقاً. 

وتقريره أنه لو تركب واجب الوجود.من أجزاء. لكان مسيوقاً بهاء مفتقرا 
إليهاء لتأخر المركب عن كل جزء من أجزائه. فيكون ممكناً لا واجباء وهو باطل . 

واعتراض الطوسي . أنه لا بد من برهان يتبين به استحالة أن تكون للواجب 
أجزاء واءجبة. غير مفتقرة إلى فاعل. وإذا لم تكن الأجزاء مفتقرة إلى الفاعل 
لا يكون المركب مفتقرا إليه بالضرورة. قال الطوسي : «ولم يذكروا('2 دليلاً يعوّل 
عليه على أن الواجب يستحيل تركبه. . . ولو سلم امتناع تركبسه من الأسجزاء 
الخارجية, فلا نسلّم امتناعه من الأجزاء العقليةع2»50, 

ده الدليل الثاني : لنفي التركيب العقلي خاصة . 

واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في ماهيته. لأن حقيقة كل شيء 
تقتضي الإمكان. وحقيقته تعالى تقتضي الوجوب. والإمكان والوجوب متنافيان» 
وتنافي اللازم دليل تنافي الملزومات. فإذا لم يشارك الواجب شيشا من الاشياء في 
أمر ذاتي . جنساً كان أو نوعاء .فلا يحتاج إلى ما يميزه عن المشاركات الجنسية» 
وهو الفصل أو النوعية, أوما يسمى بالتعين. 

والاعتراض أن «حقيقة الواجب ليست إل الوجود الخاص الواجبء. فهو 
مشارك للوجودات الخاصة الممكنة في الوجودء وهذه مشاركة في الحقيقة»0©. 


كما أورد الطوسي في ببحثه مسألة التركيب جوابين لصاحب المحاكمات . 
يتلخص الأول في أن الوجود الخاص للممكن ليس ماهية له بل عارض لدىءى فهو 
)١(‏ أي الفلاسغة. 


(؟) الطوسي. اللخيرة» ق (2651 ب) . 
ففة العلوسي ء اللخيرة. ف (54. ب). 
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قائم بالغير. والوجود الواجب قائم بالذات . دولا مشاركة بين القائم بالذات والقائم 0 
بالغير في الحقيقة والماهية»7١».‏ 

ويتلخص الثاني في أن المشاركة بين الوجود الواجب والوجودات الممكنة 
ليست في الماهية» لأن الوجود ليس ذاتياً لها. 

ورد الطوسي بأنه لا فائدة في هذين الجوابين. لأنهما قائمان على المعارضة» 
إذ لا يفيدان إل أن الواجب لا يصح أن يشارك شيئاً من الممكنات في الحقيقة. لان 
الوجود للممكنات ليس ذاتياً. والأولى أن يورد الدليل على أن الوجود ليس ذاتياً 
للوجودات الخاصة . 

وقد صرّح الإمام الرازي في تقرير المعارضة أيضاء بأن الجوهر جنس 
بالاتفاق. ولما ثبت أن الجوهر صادق عليه تعالى. لزم أن يكون جنسا له. 

( د ) هل لله ماهية غير الوجود؟ 

الملّيون. سوى الأشعرية وأتباعه. أثبتوا لله ماهيية غير وجوده”"©2. ومنعها 
الفلاسفة واحتجوا بأنه لو كانت له ماهية غير الوجود. لكان الوجود قائماً بها 
ف فيتصبتح صغة زائدة له وهو ممتلع . 

كما يمتنع أن يكون وجود الباري غير ماهيتهء بوجهين آخرين خاصين بهذا 
المقام : 

© الأول: أن وجوده على هذا التقدير يكون ممكناء لاحتياجه إلى الماهيةء 
قلا يعود واجباً. 

© والثاني: وهو العمدة. أنه يلزم من ذلك أن تكون الماهية موجودة قبل 
اتصافها بالوجود. فتكون موجودة سوجودين . لأن علة الوجود الماهية. وكل علة 
متقدمة على معلولها بالوجود صرورة. 


)١(‏ م.ت. ق(28همسدب). 
(؟) المرجع نفسه, ق(5مسآ). 
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واعترض الطوسي على امتناع الصفات الزائدة بما بيّنه في مسألة الصفات». 
من جواز وجود صفاته قديمة. واعترض على الوجه الأول بأن الوجود لا يعود ممكتاً 
إذا كانت الماهية مقنضية له. ولا يضر الواجب احتياج وجؤده إلى ذاته. كما اعترض 
على الوجه الثاني بأن إعطاء. الوجؤد للوجود غير معقول. واتصاف الماهية به قديم. 
والماهية المستلزمة للوجود. المقتضية له ليست متقدمة عليه بالوجود. فالماهية 
متقدمة على تعينها بالذات. فقط . 


أما اعتراض الرازي على الفلاسفة, فلا يقره الطوسي حيث قال: «وقد 
اعترض الإمام الرازي هنا عليهم بوجوه» إذا حقق مذهبهم في هذه المسألة لا يتوجه 
عليهم شيء منها أصلة22 , وفسر الطوسي خط الرازي؛. بأن مبنى اعتراضاته 
«توهمه أن كون مفهوم مشتركاً بين أفراد يستلزم كون تلك الأفراد متساوية في 
الحقيقة. وذهوله عما قالوا إن الوجود مقول بالتشكيك. وأن المقول بالتشكيك 
لا يجوز أن تكون أفراده متساوية بالحقيقة. بل على تقدير كونه متواطثاً أيضاً لا يلزم 
منه ذلك ». وهذا منه عجيب جدأ»!2)29. 

وقد أورد الطوسي في بيان أن وجود الله عين ماهيته. مقالة لأحد المحققين 
دون أن يسميه. وهي مقالة ارتضاها وامتدحها السيد الشريف. يقول فيها: كل 
مفهوم مغاير للوجود ممكنء» فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب. وقد 
ثبت أن الواجب موجودء فهو عين الوجود. وهو الوجود المطلق المعرى عن التقييد 
بغيره. وفي مقالة أخرى يقول محقق آخر: ليس في الواقيع إل ذات واحدة» 
لا تركيب فيها ولا تعدد. هي الوجود. ولا يخلو عنها شيء من الأآشياء. مثال على 
ذلك مراتب النورء الذي إما أن يكون مستفادا من غيره كالنور الذي على وجه 
الأرض» أو يكون مقتضى ذاته كالنور الذي في شعاع الشمسء أو يكون قائماً بذاتئه 
منيراً بنفسه» كالنور نفسه. والوجود نور معنويء وللأشياء في كونها موجودة ثلاث 
مرأتب : 


)١(‏ الطوسي. الدلخيرة» ق (259 ب). 
5) م.ن.ق١3-أ).‏ 
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ت: آت يكون وجودها مستفاداً من غيرها كالممكنات . 

أن يكون الوجود مقتضى ذات الموجودء بحيث يمتنع زواله عنها وهذا 
حال وجود الواجب . 

أن يكون الوجود عين الموجودء أي يكون يوحهوةا بنفسه لا بوجود مغاير 
له. وواجب الوجود بنفسه في أعلى مراتب الموجودية. فيكون عين الوجود كما 
هو مذهب الفلاسفة وموحٌدة الصوفية . 


(ه) الله ليس بعجسم2"© : 

العقل والنقل دالان على ذلك. وليس بين المليين والفلاسفة خلاف فيه. 
لكن الغرض بيان ضعف استدلال الفلاسفة. ولذلك وجوه: 

© الأول: ليس الله بجسمء لأن الجسم ممكن. فهو مركب من أجزاء. وكل 
مركب ممكن. وهو معلول. وكل معلول ممكن. والواجب ليس ممكناً. ويتهم 
الطوسي شارحي الإشارات بالتخليط في هذه المسألة . فالرازي جعل المحال كون 
الواجب مادياً. ونصير الدين الطوسي جعل المحال كون الواجب معلولاً. 

والاعتراض على هذا الدليل. أن الممكن هو المحتاج إلى العلة الموجدة. 
والتركيب لا يستلزم ذلك. 

© الثاني : الله مبدأ أول للعالم» والجسم لا يجوز أن يكون مبدأ أوْلَ لهء لآن 
العالم جواهر وأعراض. ففإن كان فاعلاً للأعراض فلا يكون فاعلاً أول. لأن 
الأعراض محتاجة إلى محالها. ولا يجوز أن يكون فاعلا للجواهرء لأآن الجسم إنما 
يفعل بصورته. 

والاعتراض أن ما ذكروه في بيان أن الصورة اللجسمية لا تفعل إل بمشاركة 
الوضع27. استقراء ناقص . وقد استدل الرازي عليهء بأن تأثير القوة الجسمانية فيما 


)١(‏ العلوسي.» الذخيرة» ق(535--1)-(59 ا ب). 
9؟) را: الطوسي ب الذخيرق محجم المصطلحات . 
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يقرب من محلها وفيما يبعد عنه. ليس على السواء. وهذا كلام ضعيف. واستدل 
عليه نصير الدين اللطوسي بأن الصور نوعان: صور تقوم بمواد الأجسامء فتفعسل 
. بواسطتها. وصور تقوم بذواتها كالأنفس المفارقة» لكن فعلها إنما يكون بالجسم 
وفيه . فالصورة الأولى لا تفعل إل بمشاركة الوضع. وادعى صاحب «المحاكمات»» 
أن الحكم بأن صورة الجسم إنما تفعل بمشاركة الوضمع بديهي. وهذا متشببث 
عنيدء إن أفاد الناظر مع نفسه فلا يفيد مع المناظر. 

© الثالث: ما أورده الغزالي على الفلاسفة» من أن كل جسم هو متقدر 
بمقدار معين, ويفتقر في مقداره إلى مخصص يخصصه به. فلا يكون شيء من 
الأجسام قاعلا أول. 

وأجاب الغزالي بأنه يجوز أن يكون ذلك الاختصاصء, لكون النظام الكلي 
منوطاً به بحيث يختل لو كان أكبر أو أصغر. والأولى بنظر الطوسي. أن يجاب 
وبأن ذلك المقدار على تقدير كون الجسم مبدا أول. يكون مقتضى ذاته؛ ولا يمكن 
بالنظر إليها غيره أصلاء كما في سائر صفاته)(١)‏ . 


سلب تقويم : 

(1) وحدانية الواجب: 

كما أجمع الفلاسفة والملّيون على وجود الواجبء فإن أحداً منهم لم يتف 
الوحدانية عنه. لكنما الخلاف في طريقة الاستدلال» التي ترتكز عند الفلاسفة على 
البراهين العقلية. وعنئد المليين على البيانات النقلية القطعية . 

وكان اللخواجه زاده قريباً جد من العلوسي في إيراده لادلة الفلاسفة على 
الوحدانية. لكنه تميُز عنه بنقده للغزالي . حيث وجاد في تقريره لدليل الفلاسفة 
قصوراء وقال إن ما ذكره الغزالي في موضوع السواد واللونية لا يعتدٌ به2»09. وأضاف 


)١(‏ الطوسي. الذخيرة. ق (51- ب). 
9؟١)‏ را: تهافت الخواجه زادهء ص .4١٠‏ 
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الخواجه زاده قائثلا: وإن أراد(١)‏ بما ذكره في الاستدلال ما هو المفهوم من ظاهر 
عبارته, من أن وجوب الوجود لوكان مقولاً على اثنين» فإن كان حصول وجوب 
الوجود لفردٍ معيّن مما يقال له واجب الوجودء لذات ذلك المنعين» فلا يكون لغيره» 
فظاهر البطلان. وليس يوجد في كلامهم منه عين ولا أثر. ولا هو مطابق لأصولهم 
وقواعدهم فلا يصح نسيته إليهم»29 . 

بهذا يلتقي الخواجه زاده في تقده للغزالي مع ابن رشدء الذي حدّد بأن 
المسلك الذي هاجمه أبو حامد هو مسلك انفرد به اين سينا. وهو ليس لأحد من 
قدماء الفلاسفة. ومع ذلك فإن اعتراض الغزالي على التقسيم غير صحيخ . ومثاله 
عن السوادء أنه هل هو لون لذاته أو لعلة» هوقول سغسطائي . وبرهان ابن سينا9) 
يمكن أن يتم على الوجه التالي : إن كان واجب الوجود اثنينء فالمغايرة بينهما إما 
بالعدد. أو بالنوع. أو التقديم والتأخير .: فإن تغايرا بالعدد اتفما بالنوع. وإن تغايرا 
بالنوع اتفقا بالجنس. مما يلزم أن يكون واجب الوجود مركباً. «وإن كان التغاير 
بالتقديم والتأخيزء وجب أن يكون واجب الوجود واحدآء وهو العلة لجميعهاء وهذا 
هو الصحيح »(؟) . 

(ب) نفي الصفات الزائدة: 

إذا كان الله واحداأء وجب ضصسرورة أن لا تكون له صفات زائدة على ذاته 
فتدخحل الكثرة عليه”2؟. فنفي الصفات مقصود به نفي الكثرةء وفي هذه المسألة 
لم يزد الخواجه زاده شيعا على ما أورده الطوسي » سوى نقده للخزالي بعد تلخيص 
رده على القلاسفة. قال الخواجه: دثم أعلم أن ماذكره في جوايه الأول عن 
المسلك الأول من أن مسألة امتناع تعدّد الواجب لا تتم إل بالبناء على نفي الكثرة 


. أي الغزالي‎ )١( 

(؟) الخواجه زاده. تهافت الفلاسفة. يهامش تهافت الغزالي. ص 84. 
(؟9) راأ: ابن سيناء الشفاءء الإلهيات. ج ١اء‏ ص 47# 47 . 

(4) اين رشدء تهافت التهافت؛ ص 258 . 

(6) را: اين سيناء النجاة. ص 8م8١5 .2١١-‏ 
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عن الواجب. بمحسبا الذات والصفة . فإئباتها به دور غير موجه . بأن أحدهما 
مبني على نفي الكثرة» والآخر غير مبني عليه. فالقول بأنها لا تتم إلا بالبناء على 
نفي الكثرة, لا وجه له»(١2.‏ 

أما أبن رشد. فيعل ثقذده 0 ابن يا في نمي الكثرة. القائمة على 
التقسيم إلى واجب وممكنء والتي تفضي إلى موجود ضروري لا علة فاعلة له؛ 
وبعد نقده لطريقة الأشاعرة التي تفضي إلى أول ليس بحادث. يقول: دووأما كون 
الذات الواحدة ذات صفات كثيرة. مضشافة أو مسلوبة أو متوهمة بأتمحاء مختلفةء من 
غير أن تكون تلك الذات متكثرة بتكثر تلك الصفات. فذلك أمر لا ينكر وجوده»7) 
لكن الذي يمتئع بنظر ابن رشدى هو وزوجود واحد بسيط ذي صفات كثيرة قائمة 
بذاتها. وبخاصة إن كانت تلك الصفات جوهرية وموجودة بالفعل . وأما إن كانت 
بالقوةء» فليس يمتنع عند الفلاسفة أن يكون الشيء واحداً بالفعل كثيراً يالقوة»(؟) . 
الصفات الزائدة 0 دوأيضاً نحن 58 الصفة مه يز ار الذات» وأنها 
ليست بواجبة بذاتهاء بل ممكنة. وما وقع في كلام البعض . من أن الواجب الوجود 
لذاته هو الله تعالى وصماته, فليس المراد منه أن صفاته تعالى واجبة لذاتها بل أنها 
واجبة لذاتهء يعني غير مفتقرة إلى غير ذاته؛»(2. 

ويمكن تلدخيص ما استدل به ابن رشد على نفي الكثرة(2 يما يلي : 

في المحسوسات طبيعتان : قوة وفعل . والفعل متقدم على القوة. لأن الفاعل 
متقسدم على المفعول. والنظر في العلل والمعلولاات يفضي إلى علة أولى هي 


.8 اللخواجه زاده. تهافت الفلاسفةء بهامش تهافت أبن رشدء ص‎ )١( 
.7328--757 راأ: ابن سيناء الشفاء؛ الإلهيات. ج ”ا ص‎ )١( 

(”) ابن رشدء تهافت التهافت. ص 81957. 

(4) م. ن. ص 8ة: . 

(5) الطوسي. الذخيرة. ق 5٠(‏ ب). 

(5) ابن رشدء تهافت التهافت. ص 057-285657. 
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بالفعل السبب الأول لجميع العلل. فلزم أن تكون فعلا محضاًء لا قوة فيها أصلاء 
حتى لا تكون علة من جهة ومعلولة من جهةء فلا تكون علة أولى . والمركب من 
صفة وموصوف فيه قوة وفعل» فالأول ليس مركباً من صفة وموصوف. ولما كان كل 
بريء من القوة عقلا. وجب أن يكون الأول عقلاء وهو ذوالماهية الموجودة 
بإطلاق» العالم بالموجودات بإطلاق . فالموجودات موجودة ومعقولة من قبل علميه 
بذاته. «والقوم(٠)‏ نفوا عنه أن يكون علمه بالموجودات على نحو علم الإنسان 
بها (5) 

( ج ) عدم مشاركة الأول لغيره في الجنس والفصل : ار 

ذكر الغزالي أن الأول يشارك غيره في الوجود9”. وفي كونه جوهرا وعقلا كما 
يعتبره الفلاسفة. وقال الطوسي : إن الفلاسفة لم يذكروا دليلا يعوّل عليه على أن 
الواجب يستحيل تركبه9». ولو سلّم امتناع تركبه من الأجزاء الخارجية فلا يسلّم 
امتناعه من الأجزاء العقلية . 

وأورد الخواجه زاده عن الفلاسفة أن الأول لا يتركب من جنس وفصل ©), 
وأن مشاركته للممكنات في الوجود. وللعقل في المبدثية؛ ليست في الجنسء سل 
في الخارج اللازم. وأنه لا اشتراك بينه تعالى وبين غيره في الجوهرية. والخواجه 
لا يحيل شيثاً من ذلك, لكنه ينكر على الفلاسفة صحة أدلتهم. قال: «وهذه 
الدعوى. وإن لم تكن مخالفة لأصول الإسلامء إلا أنه لما لم يتم دليلهم على 
دعواهم. تعرض له الإمام حبجة الإسلام الغزالي » فاقتفينا أثره»2) . 


)١(‏ يعني الفلاسقة. 
(5) ابن رشدء تهافت التهافت. ص 0505. 
قا: .2698 ,11 عطنه0؛ ,عناو توإطصة)146 هآ رععمنوائم 
) را: الغزالي» تهافت الفلاسفة. ص .١5١‏ 
(5) الطوسي. اللخيرة» ق (ه ‏ ب) . 
(ه) الخواجه زادء. تهافت الفلاسفة. ص ١4‏ . 
() الخواجه زادهء تهافت الفلاسفة. ص .١6‏ 
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وأوضح ابن رشد أن اسم الموجود لا يدل على لازم عام للأشياء بتواطقء إنما 
يدل من الأشياء على ذوات متقاربة المعنى » وبعضها في ذلك أتم من بعض . 

والأشياء التي لها اسم واحدء لا بالتواطؤ ولا بالاشتراك. بل بالتشكيك. 
خاصتها أن «ترتقي إلى أول في ذلك الجنس . هو العلة الأولى لجميع ما ينطلق عليه 
ذلك الاسم مثل اسم الحرارة المقولة على النار وعلى سائر الأشياء الحارة. مشل 
اسم الموجود المقول على الجوهر وعلى سائر الأعمراض. . . وهذا النوع من 
المشاركة هو مناقض للمشاركة الجنسية الحقيقية. فإن الأشياء المشتركة في الجنس 
ليس فيها أول هو العلة في سائرهل بل هي كلها في مرتبة والحصدة. والأشساء 
المشتركة في معنى مقول عليها بتقديم وتاأخيرء يجب ضرورة أن يكون فيها أول 
بسيطء وهذا الأول ليس يمكن أن يتصور فيه اثنينية . . .)١(6.‏ 

أما قول ابن سيناء بأن اسم الموجود إنما يدل من ذوات الأشياء على لازم 
عام لها("», فهو قول باطل بنظر ابن رشد. وما قاله أحد من الفلاسفة غيره. 
وابن سينا «لمَا لم يعترف بوجود هذه الطبيعة المتوسطة. بين الطبيعة التي يدل عليها 
اسم المتواطىء. وبين الطبائع التي لا تشترك إلا في اللفظ فقطء أو في عرض 
بعيد» لزمه هذا الاعتراض»07)., 

6 و-جود الأول عين ماهيته : 

قال الغزالي : إن الوجود بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول47». أما الطوسي فلم 
يجزم في فصل الماهية عن الوجود؛ بل اعتبر أن الماهية المستلزمة للوجود. 
المقتضية له» ليست متقدمة عليه بالوجود. والماهية متقدمة على تعيّنها بالذات 
فقط 2*7 وأما الخواجه زادهء ففي رأيه أن «هذه الدعوى أيضاً لا تخالف أصول 


)1غ( ابن رشك تهافت التهافت. ص .047-.59١‏ 

(؟) ابن سيناء الشفاء, الألهيات؛. ج ١اء‏ ص 47-578 . 
() ابن رشدء تهافت التهافت. ص 6841. 

)2 الغزالي » تهافت الفلاسفة» ص .١58‏ 

(4) الطوسي. اللخيرة؛. ق (2657 ب). 


الإسلام» ولهذا مال إليه بعض المحققين من متأخري المتكلمين»(). وقد أشار 
الطوسي إلى هذا حين تتحدث عن مقالتين لم يسمهماء وذكر أن السيد الشريف 
ارتضى إحدى المقالتين في بيان أن وجود الله عين ماهيته» وامتدحها2'». 

وقد شرح ابن رشد طريقة ابن سينا في بيان أن وجود الواجب عين ماهيته29”, 
فقال: لما اعتقد(؟» أن الوجود من الشيء يدل على صفة زائدة على ذاتهء لم يجز 
عنده أن تكون ذاته هي الفاعلة لوجوده في الممكنات. لانه لو كان كذلك لكان 
الشيء علة وجودهء ولم يكن له فاعل. . . فلما كان الأول عنده ليس له فاعل. 
وجب أن يكون عين ذاتهع0©). 

لكن هذا بنظر ابن رشد مبني على غلط. وهوأن الوجود للشيء لازم من 
لوازمه. . وتقسيم ابن سينا إلى واحجب الوجود بذاته. وممكن الوجود بذاته واجب 
بغيره» مرفوض. لأن الواجب ليس فيه إمكان أصلا. والممكن نقيض الواجب. 

ولفظ الوجود يقال على معنيين : 

مايدل عليه الصادق, مثل قولنا: هل الشىء موجود أو ليس بموجود؟ 
وهذا المعنى لا كثرة فيه. ١‏ 

ب ما يتنزل من المسوجودات منزلة الجنس. مثل قسمة الموجودات إلى 
المقولات العشر. وإلى الجوهر والعرض. بهذا المعنى يكون الوجود زائداً على 
الماهية.» وهو مذهب ابن سينا الذي حاول أبو حامد أن ينفيه() , 

لكنما القوم () لم يضعوا للأول وجودا بلا ماهيةء ولا ساهية بلا 


. 7١ تهافت الخواجه زادهء ص‎ )١( 

(؟») الطوسي. الذخيرة؛ ق (311-!). 

(*) را: ابن سيناء الشفاءء الإلهيات. ج 7. ص 744 7410. 
() ابن سينا. 

(9) ابن رشد. تهافت التهافتء ص 7ه . 

)1١(‏ را: م. ن. ص 1م "#مة. 

(6»1 يعني قدماء الفلاسفة. 
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«إنما اعتقدوا أن الوجود في المركب صفة زائدة على ذاته. وأن هذه الصفة إنما 
استفادها من الفاعل. واعتقدوا فيما هو بسيط لا فاعل له أن هذه الصفة فيه ليست 
زائدة على الماهية. وأنه ليس له ماهية مغايرة للوجود. لا أنه لا ماهية له أصلا. . 
ولما وضع(" أنهم يرفعون الماهيةء وهو كذب, أخذ يشنّع عليهم»0. 

فإذا فهم من الوجود صفة ذهنية, لم يكن أمرأً زائداً على الذاث. وإذا فهم 
من الموجود ما يفهم من الصادق. فلا معنى لهذه الشكوك. «وعلى هذا يصح 
القول: إن الوجود في البسيط هو نفس الماهية7؟). 


(هم) الأول ليس بجسم : 

المليون»ء وعلى رأسهم الغزالي. ربطوا نفي الجسمية عن الله بحدوث 
الأجسام”*؟. فمن لا يصدق بحدوث الأجسام بنظرهم. لا يقدر على إقامة الدليل 
على أن الأول ليس بجسم أصلا. 

ويقول الطوسي إنه لا خلاف بين الفلاسفة والمليين في نفي الجسمية عنه 
تعالى» فالعقل والنقل دالآن عليه. لكنه أورد البحث لبيان ضعف استدلال 
الفلاسفة0). كما أن الخواجه زاده لا يسلم ما ذكره الحكماء لبيان أن الامتداد 
الجسماني طبيعة نوعية» فيكون معلولاً وغير 5 ليتعين أن لا يكون الواجب 
جسماً7 . 


.)١48 وهفا ما يقوله الغزالي. (تهافت الفلاسفة.» ص‎ )١( 
. زف يعني الغزالي‎ 
.508 ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )*( 
.23١١ م. ن. ص‎ 29 
2115101, قا : .375-77 *1 ,1 202212 ,عناوفو نز طحرة 35461 هآ‎ 
. ١167" الغزالي . تهافت الفلاسفة. ص‎ )0( 
الطوسي. الذخيرة؛ ق(54--!).‎ )١( 
.755 الخواجه زاده؛ تهافت القلاسقة.» ص‎ )1( 
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لكن ابن رشد يعتبر الدليل على أن الأول ليس بجسمء عن طريق أن كمسل 
جسم محدث» دليلا واهياً. والاشعرية التي تجوز مركباً قديماً هي أحصرى بتجويز 
جسم قديم. . قال ابن رشد : ووالقدماء من الفلاسفة ليس يجوزون وجود جسم قديم 
من ذاتهء بل من غيره»20. فالجسم يتكون من جسمء والجسم المطلق لا يتكون. 
فإنه لو تكون لكان التكون من عدم . «وإنما تتكون الأجسام المشار إليها من أجسام 
مشار إليها وعن أجسام مشار إليهاء وذلك بأن ينتقل الجسم من اسم إلى اسم. ومن 
حد إلى حد576) ع يدل غلى ذلك قوله تعالى : «أوَ لَمْ ير الْذِينَ كَفْرَ وا أن الْسْمَلوّات 
وَالأَرْض اننا رَتقاً ففتقنلهما. ..» الآية0). ثم قوله سبحانه: م استوى إلى 
السّمَاءِ وَحِيّ دُحَان. . . » الآية(؟) . 


ه ‏ لمخلاصة : 

العجيب في المساجلة الكلامية بين الفلاسفة والمتكلمين. أن الفريقين يقران 
أحياناً كثيرة نفس المسائل العقديةء ورغم ذلك يبقى الصراع الفكري دائرا حول 
الطريقة البرهانية, أو تفشيل النقل على العقل. فلا أحد من الفريقين مثلاء إلا ويقرٌ 
بوحدانية الله وعدم تعدّده. لكنما الخلاف يظهر حول مستلزمات هذه الوحدانية. 
وكلهم ينفون الجسمية عنهء ولا يجعله جسماً إل قلة من المجسّمة2©», الذين 
لا يعمد بهم بالنظر لكبار المتكلمين أمثال الاشعري. ومع ذلك فالغزالي يرفض 
براهين الفلاسفة ويجادلهم في نفي الجسمية عنه تعالى . 


.5١4 ابن رشدء تهافت التهافت: ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهة» ص .51١9‏ 

59) الأنبياء الثم ٠ماك.‏ 

(*+) فصّلت ١عى.‏ ١اك.‏ 

(5) يقول الأشعري في «مقالات الإسلاميين»: الجزء الأولء ص 7017: وانختلفت المجشصة 
فيما بينهم في التجسيم . . . فقال هشام بن الحكم : إن الله جسم محدود. عريض عميق 
طويل. .. وحكى عنه ابن الراوندي» أنه زعم أن الله سبحانه يشبه الاجسام التي نخلقها. . . 
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وكان المقصود رفض أصول الفلاسفة. حتى لو جاز اعتقاد الأمور التي يقولون 
بها. فقد صرح الغزالي أن ما يجوز اعتقاده من أمور الوحدانية «لا يصح على 
أصلهم»!(!»2. وإن طالبوه بالبرهان أجاب: «نحن لم نخض في هذا الكتاب خصوض 
الممهدين؛ بل خوض الهادمين المعترضين. . . لا بل المقصود تعجيزكم عن 
دعواكم معرفة حقائق الأمور بالبراهين القطعية. وتشكيككم في دعاويكم»7'). 


وهذا ما دفع ابن رشد إلى اتهام الغزالي بأنه يعرف الحقيقة؛ ولكنه يخفيها 
لضرورة ما. قال ابن رشد: «فهذا الرجل في أمثال هذه المواضع في هذا الكتاب. 
لا يخلو من الشرارة أو الجهل. . . وهو أقرب إلى الشرارة منه إلى الجهل . 
أو نقول: إن هنالك ضرورة داعية إلى ذلك»©2©., 


ولقد فت حدة الصراع مع المتأخرين. فقبل بعض المحققين آراء الفلاسفة 
التي توافق الشريعة. وصرح الخواجه زاده أن دعوى كون ماهية الله عين وجوده 
لا تخالف أصول الإسلام. وانتقد الغزالي في مواضع كثيرة كان قد تجنى بها على 
الفلاسفة299. 


كذلك الطوسيء الذي كثيراً ما ناصر الفلاسفة على الرازي. قال في مسألة 


وقال قائلون إن الباري جسمء وأنكروا أن يكون موصوضساً بلون أو طعم أو رائحة 
أو مجسة. . . غبر أنه على العرش مماس له دون سواه. . . واختلفوا في مقدار الباري يعد 
أن جعلوه جسماًء فقال قائلون: . . . إن مساحته أكثر من مساحة العالم. . . وقال بعضهم : 
مساحته على قدر العالم. وقال بعضهم : إن الباري جسم .له مقدار في المساحة ولا ندري 
كم ذلك القدر. ..4. 


. 170 الغزالي» تهافت الفلاسفة, ص‎ )١( 

: ١77 الخزالي » تهافت الملاسفة.» ص‎ (١ 

(“) ابن رشدء تهافت التهافت:» ص 559. 
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وا 2.4 4قى. وبهامش تهافت ابن رشدء الصفحات : ذم ١؟؛ 24٠‏ 04157. 
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عسدم تركب الآول من الجنس والفصلء إنه يترتب على عدم الجنس والفصل له 
تعالى امتناع معرفته بالحد. الذي لا يكون إلا مركبا من الجنس والفصل . فتمتئع 
معرفته تعالى بالكنه؛ إذ ما لا يكون بديهيا فطريق معرفته بالكنه ليس إلا بالحد. 
والعلم بكنه ذات الله تعالى ليس بديهياً. «ولكن لا امتناع في أن ينتقل ذهن سطريقة 
الاتفاق من خواص الشيء إلى كنهه. وما دل دليل على هذا الامتناع» ولا على 
امتناع أن يتجلى الله تعالى على قلب عبد من عباده المقربين»(2 . 


كاد مإ 


)١(‏ الطوسي. الدذخيرة. قى (5ه1). 


الفصل الثاني 
٠‏ 3 
علم الله بالحزثيات المتغيرة 

١‏ هقدمة: 

تجدر الإشارة قبل الخوض في هذا البحث. إلى أن الطوسي ترك المسألة 
المتعلقة بإقامة الدليل على أن للعالم صائعاء والتي أوردها الغزالي» لشبهها بمسالة 
الاستدلال على وجود الصانع . وقد أورد بدلها «بيان حقيقة العلم(0©) باعتبار ذلك 
أساساً للبحث في علم الله لذاته ولغيره. 

:قال الطوسي إن ابن سينما. قدل احتار في حقيقة العلمء ففسره في موضع 

بالتجرد عن اللمادةء فيكون أمرا عدميا. وفي آخر جعله من مقولة. الكيفف بالذات 
وم مقولة المضاف بالعرص ٠»‏ فيكون صفدة . وفي آخر جعله عبارة عن الصورة 
المرتسمة في المجوهر العافل .. وفي آخر عبارة عن مجرد إضافة('؟. 

ويحتمل أن يكون هذ! الاخجلااف بسبب.. عيرة- عنلون. بل هأن يكون صراده 
بإيرادها الإشارة إلى اختلاف الآراء في تلك الحقيقة, ومختاره يكون واحداً منها. 
وهذا الاضطراب فني كلامهم0©. . . دليل على أن ليس ما يقولون مبنيا على أصل 
محكم وأساس مبرم 6( . 


)١(‏ الطوسي ؛ الذخيرة: المبحث العاشر» ق (/707 س ب). 

(7) المرجم. نفسه. ق(4-) ص. . . قا: ابن سيشاء الشفاءء الإلهيبات؛ ج١ء‏ ص 5٠١‏ 
5 . والنحاة (القاهرة, الا7اهعن, ص ”ء ره اك “اثلال الاكء (قلا؟ --5515). 

(): كلام الفلاسفة . 

(4). الطوسي ء. التخيرة: ق (54-أ). 
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وقال أبو علي إن إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك. يعني 
حاضرة عنده. والفلاسفة جعلوا العلم من مقولة الكيف. وهو الصورة المساوية 
للمعلومء فقال المحققون إن العلم عندهم هوالصورة نفسها. «قضار حاصل 
مذهبهم على مااخختاره الأكثرون أن العلم هوالماهية الموجودة بالوجود 
الذهني:2'؟ . 

وقد أورد الطوسي على الفلاسفة اعتراضات كثيرة» منها أن الشيء كثيراً 
مايعلم بوجه من وجوهه لا بكنهه. كما يعلم الإنسان بالضاحك. فلا يصدق 
تعريفهم للعلم بأنه حصول ماهية المدرك للذات. ومنها أن العلم عرضء. والماهية 
لا يلزم أن تكون عرضاًء فيمتنم اتحادهما. لآن كون الشيء عرضاً وجوهراً معاً. 
أو عرضا من مقولتين» محال. 

وهذه الاعتراضات بنظر الطوسي لا مخلص عنها للذاهبين إلى أن الموجد في 
الذهن هو نفس الماهية. «وأما.من ذهب منهم إلى أن الموجود في الذهن ليس 
نفس مأهية المعلوم . بل شبح ومثال له كصورة الغرس المنقوشة على الجدار. ىك 
فلا يرد عليه شيء من هذين الاعتراضين926). 

هذا ما أورده الطوسي في بيان حقيقة العلم بشكل عام . أما علم الله فيشتمل 
على علمه بذاته وبغيره. فهو بحسب المليين والمتكملين من المسلمين يعلم غيره» 
لأنه فاعل بالاختيارء فيكون عالماً لمفعوله. والعالم حادث بإرادته. والمراد معلوم 
للمريد. والله يعلم ذاته لآنه مريدء والإإرادة تعني العلم. والعلم يعني الحياة» 
والحي يشعر بنفسه فيعرف ذاته2” , 

والفلاسفة يثبتون أيضاً علم الله بغيره وبذاته. فهو عقل محضء والمعقولات 
مكشوفة له. وهو فاعلء والفاعل عالم بفعله. وحيث أن الجهل نقيصة والعلم شرف 


.)آ-ا/١(ق المرجع نفه.‎ )١( 


(؟) الطوسي.ء اللخيرة؛ ق 7لا أ), 
5) را: الغزالي. الاقتصاد في الاعتقلد. ص ١٠‏ . 


١٠ 


وكمال. فالله عالم بذاته: وال لزم أن يكون بعض مخلوقاته أشرف وأكمل منه. وقد 
اعترض كل من الطوسي والخواجه زاده على الفلاسفة, بأن في أدلتهم دوراً ظاهراء 
لأنهم تارة يثبتون أن الله عالم بغيره لعلمه بذاته. وتارة أنه يعلم ذاته لعلمه بغيره©2. 

وفع عسوفاء وعند الجميع, أن الله عالم بذاته ويغيره. لكن اللخلاف 
الجوهري دار حول معرفة الله للجرثئيات المتغيرة المتشكلة. وهي المسألة الثانية 
التي كفر فيها أبوحامد الفلاسفة, لإنكارهم علم الله بالمتغيّرات» حتى لا يكون 
متغيرا . فما هي أدلّة الفلاسفة التي أوردها الغزالي والطوسي والخواجه زاده على 
ذلك؟ وما هي اعتراضاتهم عليها؟ وما هو رأي ابن رشد في هذه المسألة؟ 


؟ ل الغزالي: 

من الفلاسفة من قال: الله لا يعلم إل نفسه. ومنهم من ذهب إلى أنه يعلم 
غيرهء كابن سينا الذي زعم أن الله يعلم الاشياء علماً كلياً لا يدخل تحت الزمان2©0. 
ولا يختلف بالماضي والحاضر والمستقبل» «ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. إلا أنه يعلم الجزئيات بنوع كلي»99؟2. 

وتغيّر حال المعلوم يوجب تغيّر الذات العالمة. ككسوف الشمس مثلاً. فإنه 
يعلم قبل حصوله بأنه معدوم» وحال حصوله بأنه كائن وبعد حصوله بأنه كان وليس 
كائئاً الآن. وبما أن التغيّر محال على الله؛ فهو بزعم الفلاسفة لا يختلف حاله في 
هذه الأحوال الثلاثئة. وهو يعلم الكسوف وجميع صفاته وعوارضه. علما يتصف هو 
به في الأزلء فلا يعزب عن علمه شيء. لكن علمه بهذه الأحوال» قبل الكسوف 


يم 
. 


وحالة الكسوف وبعد الاتنجلاء, على وتيرة واحدة لاا يختلف ولا يوجب تغييرا في 


. 4" ب) . وتهافت الخواجة زاده» ص‎  .1/0( را: اللسخيرة» ق‎ )١( 
.158 (؟) را: الغزالي : تهافت الفلاسفة» ص‎ 

(1) ابن سيناءء الشفاء, الإلهيات. ج 7 ص 1760--5017. 

(*) الغزائي, تهافت الفلإسفة. ص ١154‏ . 


١ 


فجميع الحوادث منكشفة للباري, انكشافاً واحداً متناسباً لا يؤثر فيه الزمان. 
وفيما يخص الأشياء المنقسمة بالمادة والمكان» كأشخاص الناس والحيوانات». فهو 
يعلمها بشكل كليء كأن يعلم الإنسان المطلق بعوارضه وخواصه وقواه. أما شخص 
زد مثلا. فلا يعلم عوارضه لأنها داخلة في المحسوسات. فلو أطاع زيد الله 
أوعصاه. لم يكن الله عالماً بما يتجدد من أحواله. بل يلزم من قول الفلاسفة:أن 
يكون محمد قد تحدى بالنبوة. والله لا يعلم في تلك الحالة أنه تحدى بها. لأنه 
يعلم فقط أن من الناس من يتحدى بالنبوة, وأن صفاته يجب أن تكون كذاء أسا 
النسي المعيّن بشخصه فلا يعرفه. «وهذه قاعدة اعتقدوهاء واستأصلوا بها الشرائع 
بالكلية»2©2 , 

بواعترض الغزالي على الفلاسفة من وجهين: 

© الأول: إذا كان غرضهم نفي التغير عن الله. وهو متفق عليه»ء فما المانع 
أن يعلم الله الكسوف بأحواله الثلاثة.» قبل وجوده وحال كونه ويعد انجلائهء بعلم 
واحد في الأزل والأبد لا يتغير؟ وأن تنزل منه هذه الاختلافات متزلة الإإضافة 
المحضة؟ كأن يكون الشخص على يمينك 00 0 شمالك. وهذه 
إضافات تتعاقب عليك والمتغير هودذلكِ ي الشخص دو : 

وليس من الضروري أن يحصل من العلم بالكون» والانقضاء بعده تغير. فلو 
خلق.الله لنا علماً بقدوم زيند غداً عند طلوع الشمسء لكنا عند طلوع الشمس 
عالمين بمجرد العلم السابق بقدومه..ونعلم بعده بنفس العلم أنه قدم. والعلم 
الواحد كاف للإحاطة بهذه الاحوال الشلاثة. وإذا جاز أن .لا يوجب العلم بالأحوال 
الشيء الواحد الجلقيت بانقسام الزمان تغيراء لأن الاختلاف والتباعد بين الأجناس 
والأنواع المتباصدة أشد من-الاختلاف الواقع بين أحؤال الشيء المنقسج2'). 

© الثاني : 'إذا جوز الفلاسفة صدور حادث من قديم. فما المانع أن تكون 


١ع(‏ الغزالي. تهافت الفلاسفة. ص ١55‏ 5 
3( المرجم نفسهة. ص 1594. 


؟ى١‎ 


العلوم الحادثة من هذا القبيل؟ وليكن حدوث الشيء سبباً لحدوث العلم به. وإن 
كان الله سبباً لحدوث الحوادث يوسائط ثم يكون حدوث الحوادث سبياً لعلمه بهاء 
فيكون هو السبب في .تحصيل العلم لنفسه بالوسائط. وإن قالوا إن كمال الله في أن 
يكون مصدرا لجميع الأشياء. فإن كماله أيضاً في أن يعلم جميع الاشياء(!) . 


©“ ل الطوسي: 

أورد الطوسي عن الإمام الرازي22. أن العلم عند الفلاسقة لما كان هو 
حصول الصورة. وجب أن لا يكون الباري عالماً بالجزئيات المتشكلة؛ وإن كانت 
غير متغيرةء لأن العلم بها إنما يكون بآلات جسمانية والله منزه عن هذء الآلات . 
ولما لم يكن العلم عند حصصبول الصورة» فإنه لم يَلزم هذ1ا29». 

وقد استدل الفلاسفة على عدم علم الله بالجزئيات المتغيرة بثلاثة أوجه47): 


© الأول: لو كان الله عالماً بهاء للزمه الجهل حيث يعلمها على حالة واحدة 
وهي متغيرة » أو التغير حيث يتغير علمه بتغيرها. 

والاعتراض على هذا الوجه أن هذا التغير جائز في حقه تعالى. لأنه تغير في 
النسب والإضافات. وذلك كعلمنا بان زيداً سيدخل الدار غداء وعلمنا بنفس العلم 
بعد دخوله أنه دخلهاء طالما لم يطرأ لنا غفلة عن هذا. والله منزه عن الغفلةء 
فعلمه الازلي بأنه سيدخل عين علمه بأنه دخل. والله الذي علمه وحكمه مستمر أزل 
وأبدأء ومن غير تجدد ولا اختصاص يزمان. «لا يتصور بالنسبة إليه وإلى علمه 
وحكمه ماض ولا مستقبل . فلم يبق فرق بالنسبة إليه بين دخل وسيدخلء فلا يلزم 
من علمه بهذا الدخول الجزئي تغير في علمه»©». 


.١7١ م.ن. ص‎ )١( 

. را: الطوسي. الذخيرة. فهرس الأعلام والفرق‎ )١( 
الطوسي . اللخيرة؛. فى (8لا سا ب).‎ )5( 

(5) المرجم نفسه.ء ق(5/- بم). 

(5) تفسهء ق (لالا اب) . 


قحف 


وقد حمل صاحب المحاكمات١(2)‏ مذهب الفلاسفة. على أنهم لم يولوا إن 
الله لا يعلم الجزثيات. بل قالوا إئه يعلمها على وجه كليى. ومرادهم أنه يعلمها 
علماً متعالياً عن الدخول تحت الأزمئة. فكما أنه تعالى ليس مكانياً ونسبة جميع 
الأمكنة إليه على السواء. فهو ليس بزمانيىء ونسبة جميع الأزمنة إليه على السواء . 
فليس في علمه كان وكائن ويكونء والموجودات خاضرة عنده دائماً في أوققاتها 
بلا تغير. . لكن ماذهب إليه الفلاسفة؛ من أن العلم بالجزئيات المتشكلة يحتاج 
إلى الآلات الجسمانية. ينافي ما حمل عليه ذلك الفاضل مذهبهم في هذه 
المسألة9؟). 

© الثاني : إن إدراك كل جزئي فهو بآلة جسمائية. لان كل جزثئي لا بد له من 
مقدارء. وانطباع ذي المقدار فيما لا مقدار له محال. ولو كان الباري مدركا 
للجزئيات المتشكلة . 

والاعتراض. أن هذ! الدليل مببني على أن إدراك الشيء إنما هو بانطباعه في 
المدرك. وهو باطل. ولو سلّم ذلك فإن انطباع ذي المقدار فيما لا مقدار له ليس 
محالاء سيما إذا كان الانطباع في الوجود الذهني», وذو المقدار في الوجود 
الخارجي . والفلاسفة أنفسهم قائلون بانطباع ذي المقدار العظيمء كأعظم جبل 
معلا في شيء ذي مقدار صَعَين جد ا كالحس المشترك والخيال. وانطباع العظيم 

في الصغير على أصلهم. كما يقول الرازي. أبعد من انطباع ذي المقدار في غير 

ذي المقدار لآنهم زعموا أن الهيولى لا مقدار لها مع أنها محل للمقادير. 

لكنما الهيولي. إن كانت لا مقدار لها في حد ذاتها كما يقول الرازي فهي 
قابلة للمقادير. وعند حلول ذي المقدار فيها يعرض لها المقدار. وأما المجرد الذي 
تنطبع فيه صور المعقولات على رأيهم29, فليس مما يمكن له عروض المقدار. 


. هو قطب الدين الرازي. راجع عنه: الطوسي , الذخييرة, فهرس الأعلام والفرق‎ )4)1١( 
. المرجم نفسه ق (ل7ا  أ)‎ )7( 
رأي الفلاسفة.‎ )05( 


١١غ‎ 


يه بمحسب ذاته ولا بغيره6(١)‏ . 


© الشالث: العلم ببحصول شي ء الآن أو لا حصوله. تابم لحصول ذلك 
الشيء أولا حصوله . ولو كان الله عالماً بالجزئيات الواقعسة. لكان ذلك العلم تمام 
ذاته أو جزءاً منهاء فتفتقر ذاته إلى غيره. وشو معان أويكون ذلك العلم صفة 
زائدة عليه فيكون لغيره مدخل في تكميل ذاته . وهر أيضاً محال . 

والاعتراض أن علم الباري ليس تابعاً للمعلوم. وهذه التبعية لا تكون إلا في 
العلم الانفعالي. الذي هو للمكنات. «أماعلم الباري فهو علم فعلي: بمعنى أنه 
سبب لوجود الممكنات. فهو متبوع» وغير مفتقر إلى شيء غير ذاته تعالى» فلا يلزم 
منه أن يكون لغيره مدخل في تكميلهء على تقدير كون العلم صفة زائدة»؟». 


5 سب تقويم : 

الطوسي والخواجه زاده لم يسيرا في ركاب الغزالي إلى أبعد الحدود. فهما 
إضافة إلى تميز طريقتهما في الجدل عن طريقته. قد خالفاء واعترضا عليه بشكل 
أو بآخر. 

أما الطوسي. فكاد يقر مذهب ابن سينا بأن علم الله لا يدحل تحت 
الأزمنة. لأن نسبته إليها على السواء9». كما أنه ليس بمكاني., ونسبته إلى الآمكتة 
على السواء. هذا ما حمل صاحب المحاكمات مذهب الفلاسفة عليه لولا تنافي 
هذا المذهب مع قول الفلاسفة, بأن العلم بالجرئيات المتشكلة يحتاج إلى الآللات 
الجسمانية. والطوسي يقر بأن ليس كل جزئي عند الفلاسفة ذا مقدارء لثبوت. 
المجردات عندهم وهي لا يمكن إدراكها إلا بمفهومات كلية . 

وأما الخواجه زاده فكان أكثشر صراحة في نقده للغزالي . قال ملخصاً حجة 


)١(‏ الطوسي . اللخيرةء» ق(9ا#أ). 
ف نفس المرجع . 
(5) ابن سيناء الشقاءى الألهيات. اح ؟ء ص 904. 


1.6 


الفلاسفة رداً على الغزالي : «قالوا: الجزئيات المتشكلة. . . لا يعلمها الأول تعالى 
من حيث هي جزئيات متشكلة. بل يعلمها على وجه كلي .. .. .. فإنه تعالى وإن كان 
يعلم جميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة هي فيهاء لكنه يعلمها علما متعاليا 
عن الدخول تحت الأزمنة... فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. . . وبهذا التحرير ظهر ضعف ما ذكره الإمام الغزالى رحمه الله من أن هذه 
القاعدة. يعني عدم علمه تعالى بالجزئيات على وجه كونها جزئيات» يلزمها أن زيداً 
لو أطاع الله أوعصاء. لم يكن عالماً بما يتجدد من أحواله» لأنه لا يعرف زيداً 
بعينه... بل لا يعرف كفر الإنسان وإسلامه مطلقا كليا لا ممخصوصا 
بالأشخاص)<(١)‏ . 


وقد اعتبر ابن رشد الجدل حول هذه المسألة مشاغبة. قال: «الأصل في هذه 
المشاغبة تشبيه علم الخالق سبحاته بعلم الإنسان»”5) وقول الغزالي إن من يجوز 
علماً واعفيذا 1 بالأجناس والآنواعء يجب أن يجوز هلها والقيذا يرول 
بالأشخاص المختلفة. وأحوال الشخص الواحدء «هو قول سفسطائي . . . فإن 
العلم بالأشخاص هو حس وخيال» والعلم بالكليات هو عقل»”9© . 


أما قول الغزالي إن تعدد الأنواع والأجناس يوجب التعدد في العلمء فصحيح 
برأي ابن رشد. لذلك لا يصف المحققون من الفلاسفة علم الله بالموجودات. 
لا بكلي ولا بجزئي» لان «العلم الذي هذه الأمور لازمة له هو عقل منفعل 
ومعلول»0*)., بينما علم الله فاعل. وهو أشرف من علمناء فتعلقه من الموجود يكون 
بجهة أشرف. والوجود الأشرف علة الأخس . لذلك قال القدماء: إن الباري. . 


.27”- 8» تهافت الخواجه زاحهء بهامش تهافت ابن رشد. عس‎ )١( 
.7١١ أبن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )9( 
قا . 699 - 698 أ ,عفاو و 9إتايس 14 ها , موعدم‎ 
.ال١٠١ فة المرجع نفسهةه» ص‎ 
7١" تنفقسهى ص‎ )8( 


الل 


هو الموجودات كلهاء وهو المنعم بها. ولذلك قال رؤساء الصوفية: لا هو إلا هو. 
ولكن هذا كله هؤ من علم الراسخين في العلم. ولا يجب أن يكتب هذاء ولا أن 
يكلف الناس اعتقاد هذا. ولذلك ليس هو من التعليم الشسرعي » ومن أثبته في غير 
موضعه فقد ظلمء كما أن من كتمه عن أهله فقد ظلم:2©0. 
ه ‏ خلاصة: 

الله الذي لا يجب أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض . وإلا كانت مخلوقاته أعلم منه؛ كيف يمكنه أن يعلم الجزئيات المتشكلة 
والمتغيّرة» دون أن يلحق ذاته التغير أو التكثر أو الجهل؟ 

هذه هي المشكلة التي حاول الفلاسفة حلها وإيجاد المخرج المناسب لهاء 
فقال ابن سينا إن الله يعلم الأشياء بنوع كلي. لا يدخل تحت الزمان. ولا يعلم 
الجزئيات التي يوجب تجدد الإحاطة بها تغيرأً في ذات العالم5». 

لكن هذا التقرير» رغم واقعيته التوفيقية نسبة إلى المتكلمين (الذين يقولون 
بالعلم المطلق. تبعا للارادة والإإاحداث بالقدرة المطلقة). يبقى قاصرا بنلظر 
ابن رشدء الذي شدّد على وجوب التفريق بين علم الله وعلم الإنسان. لأن التناقض 
بين العلم الكلي والعلم الجزئي يكون في حق الإنسان فقط. 

قال ابن رشد: «مثال ذلك أن الإنسان يقال فيه: إما أن يعلم الغير وإما أن 
لا يعلمهء على أنهما متناقضان, إذا صدق أحدهما كذب الآخر. وهو سبحانه يصدق 
عليه الأمران جميعاً. . . وكذلك الأمر في الكليات والجزئيات يصدق عليه سبحانه 
أن يعلمها... وأما من فصل فقال0©: إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فغير 
محيط بمذهبهم ولا لازم لأصولهم7*؟». فإن العلوم الإنسانية كلها انفعالات وتأثيرات 


.97/١5 لمسهء ص‎ )١( 

(9) را: ابن سيناء الشقاء. الإلهيات؛ ج 7اء ص 75068--7"117؟. 
(9؟) وهو ابن سينا. 

2 يعني قنماء الفلاسفة. 


١ 


عن المويجودات. . . وعلم الباري هو المؤثر في الموجودات:7١2.‏ 

وفد أقَرٌ علاء الدين الطوسي المفهوم نفسه ححين جعل علم الله فاع وليس 
تابعاً للمعلوم . قال: «وأما علم الباري فهو علم فعلي بمعنى أنه سبب لوجود 
الممكنات . فهو متبوع وغير مفتقر إلى شيء غير ذاته تعالى. فلا يلزم منه أن يكون. 
لغيره مدخل في تكميله على تقدير كون العلم صفة زائدة»9). 


> 6 ا 


,. ١376 ابن رشد. تهافت التهافت» عن‎ )١( 
لا : .706 - 699 © ,11 مده ,عدو أكزتان 71462 هآ ,مارم‎ 
(؟) الطوسي . الدلخيرة. ق (4هلاس أ).‎ 


51١4 


القسم الثاني : الطبيعيات 


© الفصل الأول : السببية. 
ه الفصل الثاني : المعاد. 


١‏ مقدمة: 
ذكر الغزالي في كتاب «تهافت الفلاسفة27. أن الطبيعيات علوم كثيرة: وههي 
تنقسم إلى أصول وفروع . أما أصولها فثمانية: مايلحق الجسم والحركة. أركان 
العالم. الكون والفساد., أحوال العناصر الأربعة. الجواهر المعدنيةء أحكام 
النباتء الحيوانات والنفس الحيوانية. وأما فروعها فسبعة؛ الطب. أحكام النجوم . 

علم الفراسة., التعبير2"». علم الطلسمات”2., علم النيرنجات9*؟2» وعلم الكيمياء . 


وليس يلزمء كما قال الغزالي» مخالفة الفلاسفة شرعا في شيء من هذه 
العلوم ‏ «وإنما تخالفهم من جملة هذه العلوم في أربعة مسائل: الأولى حكمهم بأن 
هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة . 
فليس في المقدور ولا في الإمكان إيجاد السبب دون المسبّب ولا وجود المسبب 
دون السبب. . .2»*26. والشزاع لازم في هذه المسألة., لأنه ينبني عليها إثبات 
المعجزات الخارقة للعادة. من قلب العصا تعباناء وإحياء الموتى وشق القمر. 


.149٠ صضمحة‎ )١( 

(؟) استدلال المتخيلات الحكمية على ما شاهدته النفس من عالم الغيب. 

(*0) تأليف القوى السماوية بقوى يعض الأجرام الارضيةء لتأتلف من ذلك قوة تفعل فعلاً غسريباً 
في العالم الأرضي . 

(5) مزج قوى الجواهر الأرضيةء ليحدث منه أمور غريبة . 

(5) الغزائيء تهافت الفلاسفةء ص ١1١‏ . 


لحر 


وقسم الخواجه زاده الحكمة في مقدمة تهافته. إلى عملية”2 ونظرية. 
والنظرية إما متجردة عن المادة الجسمانية., كالعلم الإلهي. أو غير متجردة عنها 
كالعلم الطبيعي. وقد ذكر للعلم السطبيعي سبعة فروع هي نفسها التي ذكرها 
الغزالي 92 . 

أمسا الطوسي. فإنه لم يورد ما أورده الغزالي من الحديث عن الطبيعيات. 
وبيان أصولها وفروعها. لكنه فصل الكلام في المعجزات. في الفصل المتعلق يعلم 
نفوس اللسماوات بأحوال الكائنات2" , 

واعتبر ابن رشد» أن ما عدّده الغزالي «من أجئاس العلم الطبيعي الثمانية. 
فصحيح على مذهب أرسطو”*». . . أما العلوم التي عدّدها على أنها فروع له 
فليست كما عدذّهاء”*». فالطب بنظره ليس من العلم الطبيعي. كذلك علم أحكام 
النجوم . والتعبير ليس من العلم لا نظرياً ولا عملياً. أما علوم الطلسمات فهي 
باطلة. والكيمياء2"0 صناعة مشكوك في وجودها. «أما الكلام في المعجزات». فليس 
فيه للقدماء من الفلاسفة قول. لأن هذه كانت عندهم من الأشياء التي لا يجب أن 
يتعرض للفشحص عنهاء فإنها مبادىء الشرائعء, والمشكك فيها يحتاج إلى عقوبة 
عندهم. . . وكيفية وجودها هو أمر إلهي . معسجز عن إدراك العقول الإإنسانية»('؟. 

ولا بد لإثبات المعجزات بنظر المليين» من نفي السببية الطبيعية؛ أي نفي 
الاقتران الضروري بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسيّبأً. فما هو القول في 


)١(‏ كالاخلاق. وتدبير المنزل وتدبير المدينة. 

(؟) را: الخواجه زادهء تهافت الفلاسفة. المقدمة. ص 5. 

5) الطوسي. الذخيرة» قى (40- ب). 

(غ) ": .258 ,1 عه ,رعفاوأداطام رعأواكادم 

(5) ابن رشدء تهافت التهافت» ص 9/77. 

(5) العلم الذي مقصوده تبديل خواص الجواهر المعدئية؛ ليتوصل إلى تمحصيل الذهب والفضة 
بنوع من الحيل . 

(70) ابن رشدء تهافت التهافت. ص */الا. 


يفت 


السببية؟ وهل ترد تب الموجودات بعضها على بعض هو لعلية حقيقيّة فيما بينها؟ 


ا الغزالي<'2: 

قال: ار بين ما يعتقد في العادة سببا. وما يعتقد مسبباً. ليس ضرورياً 
عندناع2'9 . وكل شيئين متغايرين. لا يتضمن إثبات أحدهما إثبات الآخخرء ولا نفي 
أحدهما متضمن نفي ي الآخر. وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من 
ضرورة عدمِه عدمة, مثل الري والشرب» والشبع والأكل. والاحتراق ولقاء النار. 
والموت وجرٌ الرقبة . بل يجوز عند الغزالي وقوع العلافاة بين القطن والتتار دون 
الاحتراق» ويجوز انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة النار. والفلاسفة يتكرون 
ذلك ويدّعون استحالته . 

والنار ليست فاعلا بالطبع؛ لا يمكنه الكف عما هوطبعه بعد ملاقاته لمحل 
قابل له كما يقول الفلاسفة. بل فاعل الاحشراق هوالله. بواسطة الملائكة أو بغير 
واسطة. ولا دليل على أن الثار فاعل» سوى مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة 
النار. لكن المشاهدة تدل على الحصول عنده لا على الحصول به. والأكمه الذي 
تنكشف الغشاوة عن عينه نهار فيرى الألوانء. يظن أن فاعل الإدراك عنده فتبح 
البصر. حتى إذا غربت الشمس علم أن سبب انطبياع الألوان في بصره نور 
الشمس . إذن من أين يأمن الخصم أن تكون علل الحوادث وأسبابها في مبادىء 
الوجودء تفيض عنها عند حصول الملاقاة بينها؟ 

وإن سلّم الفلاسفة أن الحوادث تفيض عن مبادئهاء فإن هذا الفيض 
هو باللّزوم والطبع» لا على سبيل التروي والاختيار. كصدور الشعاع من الشمس» 
فتفترق المحال في قبوله بحسب استعدادذاتها. فالجسم الصقيل يقيله اك 
والهواء لا يمنع تفوكةع وبعقى"الأغيياة تلين يةونتفها تقلب» :والقوب يبن 
والوجه يسود. فالمبدأً واحد والآثار مشتلفة لاعتلاف استعدادات القوابل. وعلى 


7١5 2196 داأ: الغزالي» تهافت الفلاسفة.» ص‎ )١( 
.١96 المرجع نفسه. ص‎ )1( 


١ 


هذا المعنى أنكر الفلاسفة وقوع إبراهيم في النار مع عدم الاحتراق. لآن ذلك 
لا يمكن إل سلب الخراره من النارء وذلك يخرجه عن كونه ناراء أو بقلب ذات 
إيراهيم وبدنه حجراً حتى لا تؤثر فيه النار. ولا هذا ممكن ولا ذاك(١2‏ . 


وإذا أنكر لزوم المسيبات عن أسبابهاء وأضيفت إلى إرادة مخترعهاء جاز 
انقلاب الكتاب غلاماً. والرماد مسكاً. والحجر ذهباً. لأن هذا ممكن والله قادر على 
كل شيء ممكن . 

والمجواب عن هذا أن الله يفعل بالإرادة والاختيارء ويمكنه أن يخلق الاحتراق 
عند ملاقاة القطنة النارء أولا يخلقه. والممكنات التي لم تقع يخلق لنا الله علماً 
بأنه لم يفعلها. والعلم بحدوث الممكن جائز للنبي لا للعامي. «فلا مانع إذن أن 
يكون الشيء تي الله ويكون قد جرى في سابق علمه أنه 
لا يفعله. مع إمكانه في , ع0 ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله في ذلك 
الوقت. فليس في هذا الكلام(" إلا تشنيع محض0© . 


ويجوزء كما يقول الغزالي» أن يلقي نبي في النار فلا يحترق. وذلك إما 
بتغيير صفة ٠‏ النار فتقصر سخونتها على جسمهاء أو بتغيير صفة النبي بإحداث صفة 
في بدئه تمغخرجه عن كونه لحما وعظما. وإن من يطلي نفسه بالطلق”) لا يتأثسر 
بالنار. والذي ليشاهد ذلك يلكره . ام إذا كان التراب يستحيل ياتا والنيات عند 
الحيوان دعا والدم منياً * ثم يوان وهذا بحكم العادة واقع في زمن متطاول. ففي 
مقدور الله أن يدير المادة في هذه ٠.‏ الأطوار في وقت قريب. وتحصل باستعجال هذه 
القوى معجزة النبي . 


.١98 الغزالي . تهافقت الفلاسفة» ص‎ )١( 
(؟) في كلام الفلاسفة.‎ 

(”) الغزاليء تهافت الفلاسفة. ص .7٠١‏ 
(4) ذرور معدني لعليف المجس . (المتجد). 


تيل 


الطوسي : 

ذهب المليون إلى أن سائر الممكنات مستندة إلى إيجاد الله تعالى باختياره. 
دبلا يجاب ذاتي منهء ولا علية حقيقية لبعضها بالنسبة إلى بعض27. وقد جرت 
عادته تعالى بترتب اللحوادث بعضها على بعض. كترتب احتراق القطن على ملاقاة 
النار لا الماء. ولو جرت عادته بترتب احتراق القطن على ملاقاة الماءء ثم شاهد 
مشاهد احتراقه بالئار لكان يستبعده كما يستيعد الآن عكسه. 

وذهبت الفلاسفة إلى أن الموجودات من حيث ذواتهاء بعضها علة حقيقية 
لبعض. وأثيتوا تلك العلية بين الممكنات”©. وهم متفقون على أن العلة الأولى 
هي واجب الوجود. لكن الاختلاف في الموجودات العنصرية. فهم يقولون أحياناً 
إن طبائع بعضها علة فاعلية لبعض. فالخفة علة للميل إلى المحيطء والثقل علة 
للميل إلى المركزء. وطبيعة الماء علة للبرودة؛ وطبيعة النار علة للسخونة. وفي أكثر 
أحكامهم أن العلة الفاعلية لجميع ما في عالم العناصرء من الصور والأعراض 
والنفوس البشرية؛ هي المبدأ الفياض . ولوجود الأشياء شروط وأسباب معدّة. 
ويحصل يحسب استعداداتها وقابليتها فيضان من المبدأء وقاعل الكل هو المبدا 
لا غير(" , 

وقد جعل الطوسي ما أورده الفلاسفةء مع الرد عليهم. في ثلاثة فنون9؟»: 

© الأول: إن ما يشاهد من ترتب شيء على شيء آخرء لا يدل على العلاقة 
العقلية والعلية الحقيقية» بل على السببية العادية . والفلاسفة معترفون بجواز خحرق 
العادة. بل بوقوع هذا الخرق. والعادة عبارة عن الأمر المستمر المشاهد مراراء 
فالخازق من خوارقها هوما لم يقع قبله مثله. وإحراق النار للقطن مثلا. هومن 


)١(‏ الطوسي . اللشخيرة» ق (3156 ب). 
(؟) لا: ابن سيناء الشفاءء الإلهيات؛. ج ”2 ص 514-554 , 
() راأ:: أبن سيناء الشفاءء الإلهيات؛ ج 7اء ص 758 7/8 . 
(4) العلوسي. النخيرة, ق (9457-]). 


يفف 


العاديات التى استمرت» مع جواز وقوع نخلافها. وترتب الشيء على الشيء لا يفيد 
العلم بالعلية والمعلولية ضرورةء فالفلاسفة أنفسهم قائلون بأن فاعل جميع 
الحوادث المتضريه هو الجمل الفعال لا غير. وحكمهم بغليّة الطبائع مبني على نفي 
كوت الله فاع تفار ا وقد سبق بيان بطلانه . 

© الثاني : قالت الفلاسفة إن كل الحوادث في العالم أثر المبدأ الفياض» 
تفيض منه الصور والأعراض والنفوس على هيولى العناصر بحسب استعداداتها. 
واختلاف الأثر مم كون المبدا واحداًء سببه اختلاف الاستعدادات بالإضافة 
لدت الشروط. فشعاع الشمس بسن الشوب 0 الوحسهء ويلين الشمسع 
ولت الطين. 

لكن دشيثاً من هذه الأحكام ليس له دليل أصلا. . . ثم إن قولهم هذا ناقض 
لكثير من قواعدهم22326. منها حكمهم بأن حركة الثقيل والخفيف طبيعية» وقد قالوا 
إن فاعلها هو العقل. ومنها حصرهم المحركات في الطبيعية والقسرية والإرادية» بينما 
حركات الأجسام السفلية وميولها ليست طبيعية كما ذكرء ولا قسرية, لأن القسر 
على خلاف الطبيعي ولا حركة قسرية إذا لم يوجد ميل طبيعي. وهي لا إرادية. لان 
الميدأ عندهم موجب لا مسختار. ومنها حكمهم بأن لكل جسم حيزا طبيعياً: لا ينتقل 
عنه إلا لقاسر. وإذا ارتغعم ذلك القاسر عاد إليه بطبعه. ووجه التناقض أن حصول 
الجسم في ذلك المكان من أعراضه. وفاعل جميع الأعراض هو العقل الفعال. 

©» الشالث: قالت الفلاسفة إنه لو استندت الحوادث كلها إلى الفاعل 
المختار. لاستلزم ذلك أشياء مستبعدة وأمورا مستنكرة. كأن يكون أمامنا جبال 
شواهق ولا نراهاء ووراءنا بوقات بوائق ولا نسمعهاء وعلى رؤوسنا طواويس 
ولا نحسٌ بها. وكانقلاب أهل السوق حكماء. وأقمشتهم كتبا. وصيرورة أواني 
المطبخ مشايخ زهاداً. لإمكان ذلك وجواز تعلق إرادة الله به. ويلزم من ذلك أن 
لا" يعود شيء من علومنا يقينياً . 


)١(‏ الطوسي.» الذخيرة» قّ (لاة -أ). 


١ك‎ 


والجواب أنه لعل شيئاً من شرائط رؤية الجبال يكون مفقوداً. ولذا لا ترى. 
وكذا الحال في عدم سماع الأصوات اعسات بالأشياء. فإذا جاز الكون 
ا وكثرة الفيض من المبدأ تكون بحسب كثشرة الاستعدادات, جاز أن تخلم 

بعض الأشياء صورها وتلبس صوراً أخصرى غيرها. والفلاسفة معترفون بأن الحس 
يغلطى ومع إمكان الغلط لا يحصل اليقين. «وإذا لم يكن شيء من إدراك 
الميدريات علما يقينياًء لأن جميعها فروع إدراك الحواس» ومبنية عليه؛ والمبني 
لا يكون يقينيا نيأ ضرورة»20(7. 

والجواب عن الكل عند الطوسي. أنه لا بعد في أن يخلق الله تعالى في 
العبد العلم اليقيئي بأحد طرفي الممكن, مع علم العيد بإمكان الطرف الآخخر. لأن 
علم العببد لا مدخمل له بالعليّة في حصول علم أو في انتقائه. بل الكل من الله 
ابتدأ . 

6 تقويم : 

لقد أجمع المليون؛ وعلى رأسهم الغزالي والطوسي والخواجبه زاده.» على 
نفي السببية الطبيعية. وعدم ربط الحوادث بعضها ببعضء ربط ثابتاً يقوم على 
جعل السابق منها سبباً واللاحق مسبباً. أما الغزالي والطوسي». فقد أوردا من أدلة 
النفى ما ظهر بيانه. وأما الخواجه زاده. فإنه لم يأت ببجديد حيث تحدّث عن 
الطبائع والآثار. وترتب العلل والمعلولات. وإثكار المعجزات9؟. والمعجزة بنظره 
لم يتكرها الحكماء. بل الكرها البعضص. من عوام المتفلسفة وهمجهم . فكما أن 
امتزاج العناصر يعطي نباتاء والنبات يستحيل عند الحيوان دماء والدم منيا ثم 
حيواناًء ويمكن لذلك كله أن يختصر بلحظة إذا أراده الله تعالى ؛ وكما تولد بعضى 
الحيوانات من المواد. كالحية من الشعرة» والفأر من الطين. والضفدع من المطر؛ 
كذلك فإن انقلاب الكتب أناساً. وأواني البيت ذهباً أوفضةء احتمال لا يمكن دفعه 
ببرهان . 


)١(‏ الطوسي. اللخيرة. ق (958. ب). 
3( را: تهافت اللخواجه زاده» الفصل الثامن عشر. 


فى 


قال الخواجه مخاطباً الفلاسفة: «لا يقال: لو لم يتوقف وجود الأثر على 
الاستعداد, لما ججزمنا بأن الكتب التي في حجرتنا لم تنقلب أناساً فضلاء, ولا 
أواني البيت لم تنقلب ذهباً أوفضة. لأنا نقول: . . . فإن المواد العنصرية مطيعة 
عندكم للحركات الفلكية والأوضاع التي تمحدث بهاء إد هي مباد لاستعداداتها 
للصور والاعراض. فمن الجائز أن يحدث وضع غريب فلكي لا يحدث. مثله في 
ألوف السنين. يقتضي -حصول الاستعداد في مواد الكتب التي في حجرتنا لقبول 
صورة الإانسان. . . وهذا احتمال لا يمكن دفعه ببرهان قاطع»<'؟. 

وقد رد ابن رشد على هذه الأمور كلهاء التي يمكن اختصارها بمسألتين . 
إنكار المعجزات» وإنكار الأسباب الفاعلة في المحسوسات. قال رادأ على الغزالي 
في مسألة المعجزات: «وأما ما نسبه من الاعتراض على معجزة إبراهيم عليه 
السلام. فشيء لم يقله إلا الزنادقة من أهل الإملام . فإن الحكماء من الفلاسقة ليس 
يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادىء الشرائع. وفاعل ذلك عندهم محتاج 
إلى الأدب الشديد»”5؟, 

فيجب على الإنسان أن يسلم مبادىء الشريعة ويقلد فيها. ومبادىء 
المعجزات أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية, فلا بد أن يعترف بها من جهل 
أسيابها . ولم يتكلم من القدماء في المعجزات أحدى مم ظهورها وانتشارها في 
العالم. لآنها مبادىء الشرائع » والشرائم مبادىء الفضائل التي إذا نشأ عليها الإنسان 
كان فاضلا. وإن «تمادى به الزمان والسعادة إلى أن يكون من العلماء الراسخين في 
العلم» فعرض له تأويل في ميدأ من مبادئها. فراية أن يضح بذلك التأويل, 
وأن يقول فيه كما قال الله سبحانه: «. . . والرَاسِحون ة في الْعِلْم يَقوَلوَنَ آمنا به 
كل مِنْ عِنْدِ رَبْنَا. . . » الآية(©. هذه هي حدود الشرائع وحدود العلماء,9؟». 


.ا4١ الخواجه زاده. تهافت الفلاسفة. ص‎ )١( 
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وفي مسألة السببية قال ابن رششد: «أما إنكار وجود الأسباب الفاعلة. التى 
تشاهد في المحسوسء فقول سفسطائي . واللمتتكقلم بذلك إنَا 'جاحد بلسانه لما في 
جنانه. وإما منقاد.لشبهة سفسطائية7١).‏ وذلك لكون الأسباب المتميزة أساساً 
للموجودات المتميزة» وإلا اختلطت الموجودات. قال: «فإن من المعروف بنفسه 
أن للاشياء ذوات وصفات. هي التي اقتضت الأفقال الخاصة بموججود موجود . وهي 
التي من قبلها اختلفت ذوات الأآشياء وأسماؤها وتحداودهناء. فلو لم يكن لموجود 
موجود فعل يخصه. لم يكن له طبيعة تخصه. ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان 
له اسم يخصه ولا حدّ. وكانت الأشياء كلها شيئاً واحداً ولا شيثاً واخدأء7© . 


يضاف إلى هذا التوضيح البالغ الأهمية. إقرار مبدأ السببية كواحد من أهم 
مقومات العقل» والمنهجية العقلية التي تنبني عليها العلوم الضرورية*». فالعقل 
بنظر ابن رشد «ليس هو شيء أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابهاء وبه يفترق من 
سائر القوى المدركة. فمن رفع الأسباب فقد رقع العقل. . . ومن يضع أنه ولا علم 
واحد.ضروريء يلزمه أن لا يكون قوله هذا ضرورياً)2©. 


6ه لخلاصة : 

في الموجودات علل ومعلوماتء, أو أسباب ومسبّبات» ولا أحد مطلقاً يتكر 
ذلك. لكنما الخلاف في ترتب الممكنات بعضها على بعض . فقد ذهب الفلاسفة 
إلى أن الموجودات من حيث ذواتها بعضها علة حقيقيّة لبعض7). بينما أسند 
الملّيون الحوادث كلها إلى الفاعل المختار. فالسبب الحقيقي لجميع الحوادث 


)غ2 المرجم نفسه. ص ١4لا.‏ 
(؟) نفسى. ص الالم. 
قا: .472 - 468 2 ,11 1020 ,عناوأءبإطمه)1546 1 رعأام كام 
(') ابن رشدء تهافت التهافت.ء ص 7/82. 
(5) ابن سيناء الشفاء. الإلهيات» اج ا ص 758 15148. 
(©) لا: ,56 2 ,(1967 ,كنعوط) عودالقمعهم 222 غ1 أهء عالعسععم عموعع5 مآ ,عغطعمقاظ .2 
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عند هم هو الله7١24.‏ وما نشاهده من ترئبِ آثار معينة على أفعال معيئة ة أو ظواهر. هي 
مشاهدة اعتاد عليها الإنسان؛ ويجوز على الله تبديلها . 

هذاهورأي الغزالي. وهو يتفق مع الفيلسوف القسيس نقدولا مالسرانش9؟) 
الذي يرى أن الله وحده هو محرك الأجسامء, بينما المخلوقات لا جدوى منها في -حد 
ذاتهاء ويقتصر دورها على كونها أسبابا اتفاقية تتحقق عبرها الإرادة الإلهية9©. وذكر 
يوسف كرم أن الله وحده بنظر مالبرانش هو الفعال. وأنه «ينمي النبات بمناسبة 
حرارة الشمس» ويفعل كل شيء بمناسبة شيء آخر. وليست المخلوقات عللاء 
ولكنها هي وأفعالها فرص أو مناسبات لوجود موجودات وأفعال أخرى بفعل 
الخالق<*) . 

وإذا كانت التجربة بنظر الملَّيينَ» لا تظهرنا على عليّة الجسم الذي يقال إنه 
يحرك جسماً آخرء بل فقط على أن الجسم الآخسر يتحرك؛ فإن الأمر المستمر 
المشاهد مراراً من هذه الحركة هو العادة. ويمكن لله خرقها. وقد ركزت المدرسة 
التجريبية في الفلسفة. وعلى رأسها هيوم22؟. على أنه يستحيل على العقل بهها 
دقت ملاحظته أن يجد المعلول في العلة المفترضة7"©. والاستدلال لا يخولما توشع 
نفس المعلولات بعد نفس العلل. «وكل ما هنالك أن العلة شيء كثر بعده تكرار 
شيء آخمرء حتى أن حضور الأول يجعلنا دائما نفكر في الثاني. وعلى ذلك تعود 
علاقة العليّة إلى علاقتي التشابه والتقارن. فهاتان العلاقتان هما الاصليتان. وعلاقة 
العليّة مجرد عادة فكرية من نوعها. وما يزعم لها من ضرورة: ناشىء من أن العادة 
تجعل الفكر غير قادر على عدم تصور اللاحق وتوقعه إذا ما تصور السايق. والنتيجمة 


. ١*5 والاقتصاد في الاعتقادء» ص‎ 27١5 ١550 الغزاليء تهافت الفلاسفة ص‎ )١( 
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خرن 


أن ليس يوجد حقائق ضرورية» ومبادىء بمعنى الكلمة. وأن العلوم الطبيعية نسبية 
ترجع إلى تصديقات ذاتية يولدها تكرار التتجربة”'2 . 

لكن التوافق بين الغزالي والتجريبيين في استبعاد الضرورة العقلية» في مبد؟ً 
السببية ورتب المعلولات على العلل لا يعني توافقاً عاماً بين مذهبيهما. 
فالتجريبيون يبنون نظرية المعرفة كلها على عامل الإدراك الحسي . والعقل بنظرهم 
مثل المرآة» تنطبع فيه صور العالم الخارجي انطباع النقش في الشمع اللّين2©9. 
فهم يرقضون الضرورة العقلية. ويستندون إلى المعطيات الحسية فقط. بينما 
الغزالي لا يق مطلقاً بالمحسوسات؛ ويشكك بالمعطيات العقلية ليجعل كل شيء 
خاضعاً لإرادة الله ومشيثته 2 . 

ثم إن اعتبار الاقتران المشاهد بين الأسباب والمسبيات عادة يألفها العقلء 
هو اعتبار مرفوض لدى ابن رشد. إذ لا يمكن أن يكرن لله عادة. ولا للموجودات. 
أما إذا كان المقصود بالعادة عادة لنا في الحكم على الأشياء. فالفلاسفة 
لا يتكرونها. قال أبو الوليد: 

«ومحال أن يكون لله تعالى عادة. لأن العادة ملكة يكتسبها الفاعل» توجب 
تكرر الفعل منه على الأكثر. . . وإن أرادوا أنها عادة للموجوداث». فالعادة لا تكون 
إل لذي النفس. وإن كانت لغير ذي نفس فهي في الحقيقة طبيعة... وأما أن 
تكون عادة لنا في الحكم على الموجودات» فإن هذه العادة ليست شيثاً أكثر من 
فعل العقل» الذي يقتضيه طبعهء وبه صار العقل عقلا. وليس تنكر الفلاسفة مكل 


هله العادة»(؟») 8 


أما أهمية مفهوم السببية. فهي في كونه الأساس الذي تنيني عليه العلوم 


. ١96 يوسف كرم.ء تاريخ الفلسفة الحديثة؛ ص‎ )١( 
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والقانون العلمي('؟. والعلم اليقيني: بنسظر ابن رشدء هو معرفة الشيء على 
ما هو عليه . فالموجودات تنقسم. إلى متقابلات وإلى متناسبات. «دفلو جاز أن تفترق 
المتناسبات لجاز أن تجتمع المتقايلات. لكن لا تجتمع المتقابسلات» فلا تفترق 
المتناسيات . -هذه هي حكمة الله تعالى في الموجودات وسنته في المصنوعات : 
 ..«‏ وَلَنَ تجد لِسُئئةِ الله تَبْدِيْلاع020». 

وتقرير ابن رشد هذا قريب .جدأ من المفهوم الخديث للقانون العلمي. فإذا 
كان القانون الغظلمي يرتكز على مبدا السيبية». فإننه لا يكفي في هذا المبدأ تتابع 
الأحداث. ليكون ارتباطها ببعضها ارتناظ العلل. بالمعلولات . إذ لا يكفي أن تكون 
الظاهرة «أ» متبوعة بالظاهرة «ب». حتى نقول إن دأ» سبب «ب». فظهور الندى 
يسبقه طلوع القمرء لكن ضوء القمر:ليسس-سبباً لظهور الندى. صحيح أن العلة 
تكون متبوعة دائمأً بالمعلول نفسه. لكين “النتابم'لا يكفي لتحديد العلة. فالظاهرة وأ» 
لا تكون سبيا ل «ب» عندما تكون سابقة لمها.ء بل تكون سببا لها عندما تحدثها دون 
غيرها . فالنار مثلاٌ تحدث السخونة» والسفخونة تحدث التجفيف» هذه ظواهر ثلاث 
السابق فيها علة لللاحق . 

ولكي ينبني القانون العلميء يجب أن يضاف إلى التتابع والاحداث مبدا 
الثبات7*». إذ القانون العلمي عبارة عن علاقة دائمة ونسبة ثابتة بين ظاهرتين. مشل 
قانون تمدد الأجسام بتأثير الحرارة. على أن المنههجية العلمية الموضوعية» 
والحديثة. قد تجاوزت السؤال لمء واكتفت بالسؤال كيف تحصل الظواهرء وذلك 
كي لا تغوص بدون جدوى في 'متاهات الميتافيزيقا2». 
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سن 


المفصل الثان 
الملعاد 


١‏ ل مقلمة: 
جميع الأحياء تفنى بلا استثناءء لكن الإنسان وحده يتوقف عند فناء نوعه 
وينظر في مصيره. والمعني بالفناء الموت» وهو انحلال البدن وهجرة النفس له . 
أما النفسء فهي جوهر روحاني قائم بنفسه. أثبتها الفلاسفة للأفلاك. 
وللنبات والحيوان والإنسان١2.‏ والقوى الحيوانية للنفس تنقسم إلى قسمين: 
محركة”"© ومدركة(©. بينما النفس العاقلة خاصة بالإنسان» وتسمى بالناطقة, ولها 
قوتان: القوة العالمة والقوة العاملة©». 


والمليون لا ينكرون شيثاً من هذاء وله اعتراض لهم على تجرد النفسء 
وانفصالها عن الجسم ء وعدم تحيزها. لكنهم يعترضودن على معرفة ذلك بتطريق 
العقل. قال الغزالي : «وإنما نريد أن نعترض الآن على دعواهم مرفة كون النفس 
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(5) راح الغزالي , تهافت الفلاسفةء ص 7١"‏ ب 7١94‏ .173,181,198 2 ,عتعفا1 122 رعاماكاتك 


فد 


جوهراً قائماً بئفسه ببراهين العقل. ولسنا نعترض اعتراض من يبعد ذلك من قدرة 
اللهء أو يرى أن الشرع جاء بنقيضهء بل ربما نبين في تفصيل الحشر والنشر أن 
الشسرع مصدق له. ولكنا نتكر دعواهم دلالة مسجرد العقل عليه؛ والاستغناء عن 
الشرع فيهع(١).‏ 

وذكر الخواجه زاده. أن الفلاسفة احتجوا على تجريد النفوس البشرية عن 
المادة باثني عشر وجهاء وهو لا يسلم بشيء منها. وليس المقصود رفض تجردهاء 
بل «المقصود بيان ضعف أدلتهم» ورد دعواهم معرفة ذلك بمجرد دلالة العقل:0'؟2, 
علماً بأن الغزالي والحليمي**© وأبا القاسم الراغبء, وأكثر أرباب المكاشفة من 
المتصوفة ذهبوا إليه . 

وبالإضافة لإقراره بروحانية النفس وتجردها من جهة. ولاعتراضه على 
الفلاسفة من جهة أخرى. توسع الطوسي في شرح قوى النفس» فمرٌ بين النفوس 
الأرضية والنفوس الفلكية. وذكر للنفس ثماني قوى يشترك فيها النبات والحيوان0©. 
وهي بحسب أحوالها في الحيوان: الجاذية: الماسكةء. الهاضمة. الغاذية» النامية. 
وهذه يحتاج إليها بقاء الشخص. والمولّدة والمصوّرة. ويحتاج إليها بقاء الدوع. ثم 
ألقوه المدركة. وهي الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة(؟2. وفي 
توسعه هذا شرح الطوسي بالتفصيل عملية الهضم والمراحل التي تمر بها الأطعمة 
في الجسدء لتححول إلى غداء خالص له(©». 

إذن لا لاف في تجرد النفس وروحانيتها بين الفلاسفة والمليّين. وإن 
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لانن 


اختلفت طرق الاستدلال عليهء فذلك لاأن الكلام في أصر النفس غامض جداً كما 
يعشرف به ابن رشد. فالله يختص به من الناس العلماء الراسخين في العلمء 
«ولذلك قال سبحانه وتعالى : «. . . وَيَسَألُونَكَ عَن الرّوْح قُل الرُوحٌ مِنْ أمر 
ل وَْمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلم إلا قليلاه202.20. كما لا خلاف في خلود النفس 
وبقائها بعد خراب البدن. «وتشبيه الموت بالنوم في هذا المعنى. فيه استدلال 
ظاهر في بقاء النفس. . . فيجب أن يكون حالها في الموت كحالها في النوم . 7 
وذلك بين من قوله سبحانه وتعالى : الله يتوفى الانفسٌ حِيْنَ مُوْتَهَا والتي لمم تمت 
في مَنامِهًا. . . » الآية29. وإذا فسدت الأبدان عادت إلى مادتها الروحانية وأجسامها 
اللطيفة التي لا تحسٌ. وما من أحد من الفلاسفة القدماء إل وهو معترف بهذه 
النفوس»!9؟؟ . 

وإذا كانت الأبدان تفنى بالموت» فإن فناءها ليس أبدياً بنظر المليّين. بل يعاد 
إحياؤها وحشرها يوم البعث. وهذا ما يسمى بالمعاد. وقد اتهموا الفلاسفة بإنكار 
المعاد الجسماني ورد الأرواح إلى الأبدان. فما هو تفصيل الآقوال في هذه 
المسألة؟ 


؟" ‏ الغزالي: ش 

قالت الفلاسفة : إن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمدياء إما في لذة عظيمة 
إذا كانت كاملة زكية» وإما في ألم عظيم إذا كانت ناقصة ملطخة . أو يتفاوت النساس 
في درجات الألم واللذة كما يتفاوتون في المراتب الدنيوية . 

فالسعادة تنال بالكمال والتزكية. والكمال يحصل بالعلم, والزكاء بالعمل2»2. 


)١(‏ سورة الأسراء لاا 6م ك. 

.877” ابن رشدء تهافت التهافت.» ص‎ )١7( 
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اين 


والنفس الجاهلة المنشغلة بالبدن وشهواته في الحياة الدنياء تتألم في الآخرة 
بفوات الللة النفسية. وإن لم تحس بالألم في حياتهاء فلأن البدن يلهيها وينسيها 
ألمهاء كالخدر الذي لا يحس بالنار. فاللذات الجسدية حقيرة بالإضافة إلى اللذات 
الروححانية العقلية. والدليل على ذلك أن الملائكة التي ليست لها اللذات الحسية 
هي أشرف حالاً من البهائم. كما أن الإنسان نفسه يؤثر اللذات العقلية على 
الحسيةء فيهتم بالغلبة دون الأنكحة والأطعمة. وبالحشمة دون قضاء الوطرء ويلذة 
الثناء والاطراء دون تخطر الموت. 


وتزكية النفس تتم بالعمل والعبادة. فالنفس المسواظبة على الشهوات تثال 
الأذى. لعجزها عن الاتصال بالملائكةء ولعجزها عن تحصيل اللذة الجسمائية 
المعتدلة بعد أن تستلب منها آلتهاء وهي البدن. لذلك وجب الإعراض عن الدتياء 
والاكتفاء يتوسط الشرع في الأخلاق. كالجود الذي هو وسط بين البخل والتبذير. 
والشجاعة التي هي وسط بين الجبن والتهور . 


إذن؛ السعيد من الناس من جمع فضيلتي العلم والعمل. والهالك من معدم 
هاتين الفضيلتين . ومن له فضيلة العلم دون العمل فهو العالم الفاسق الذي يتعذب 
مذة. سم لا يدوم لكمال نفسه بالعلم. ومن له فضيلة العمل دون العلم يسلم 
وينلجو عن الألمء لكنه لا يحظى بالسعادة الكاملة . 

ومن مات بنظر الفلاسفة قامت قيامته . 


والجواب بنظر الغزالي» أن «أكثر هذه الأمور ليس على مخالفة الشرع. فإنا 
لا ندكر أن في الآخرة أنواعاً من اللذات أعظم من المحسوساتء ولا نتكر بقاء 
النفس عند مفارقة البدنء ولكنا عرفنا ذلك بالشرع . . . وإنما أنكرنا عليهم من قبل 
دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل2'706. لكن الذي يخالف الشرع هو إنكار حشر 
الأجسادء وإتكار اللذات والآلام الجسمانية في الجنة والثار. فالجمع بين 


.741١ 514٠ الغزالي. تهافت الفلاسفة. ص‎ )١( 


لحرن 


السعادتين. الروحانية والجسمائية., متحقق . والامغال التي ضربت في ذلك 
لا تحتمل التأويل . 

وذهبت الفلاسفة إلى أنه لو قدّر بعث الأجساد. لكان ذلك : 

إما بجمع مادة البدن التي تبقى تراباء وتركيبها وخلق الحياة فيها ابتداءً. 
وإما برد البدن الأول بجميع أجزائه . على أن النفس موجود يبقّى بعد 
الموت . 47 

وإما برد التفس إلى البدنء أي بدن كان, لأن الإنسان إنسان بالنفس . 

وهذه الأقسام الشلاثئة باطلةء لان اسكناف الخلق بحسب القسم الأول هو 
إيجاد لمثل ما كان لا لعين ما كان. وجمم أجزاء البدن بحسب القسم الثاني يؤدي 
إلى معاد الأقطع ومجذوع الانف وناقص الأعضاء .» وهذا مستقبح ببحق أهل الحجنة. 
كما أن أجزاء البدن تندثر وتختلط بغيرها من الأبدان وتدخل في بعضها البعض . 
وبطلان القسم الثالث -حاصل لآن الأبدان المثناهية لا تفي بالانفس غير المتناهية» 
ولأن توارد النفس على أكثر من بدن هو قول بالتناسخء والتناسخ باطل2"70. 

اعترض الغزالي على أوجه الاستحالة هذه. باختيار القسم الغالث وإقراره 
شرعاً. فالنفس باقية بعد الموت. وذلك ودل عليه الشرع في قوله: درلا تمحسبن 
الِّْيْنَ كَنُوا فِيْ سَبيل_اللّهِ أموّاتاً بَلْ أَحْيّاء عِند رَبهِمْ . . . » الآية(”),2 . 

ورد النفس ممكن إلى أي بدن كان. سدواء من مادة البدن الأول أو من مادة 
استؤنف خلقها. فالمهم هو النفس. لا البدن الذي يتبدل من الصغر إلى الكبر. 
بالهزال والسمن وغير ذلك . والتناسخ يتكره الشرع . أما البعث فلا يتكرهء فإت سمي 
البعث تناسخاً فلا مشاحة في الاسماء. والله قادر على تدبير الأمور(؟». 


.743--1747 المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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يفنا 


© ل الطوسسي(١)‏ : 
نقل الطوسي عن الإمام الرازي» أن الأقوال الممكنة في المعاد خمسة: 
فهو إما جسماني فقطء وهذا قول أكثر المتكلمين. 
أو روحاني فقط. وهذا قول أكثر الفلاسفة الإلهيين. 
أو كلاهما معأ وهو قول كثير من المحققين. 
ب أو ليس بواقع أصلاء وهو قول قدماء الفلاسفة الطبيعيين. 
لت أو لبنين شيء من هذه الاحتمالات مجزوماً به» وهوما نقل عن جالينوس. 


فالمعنى بالمعاد إذن الروحاني والجسماني كلاهما. ومعنى الأول رجوع 
النفس إلى عالم التتجرد والروحانيات. ومعنى الثاني رجوع البدن أو مثله إلى الوجود 
بعد فنائه وعدمه. لذلك جعل البحث في مقامين : 

© الأول: لبيان حال إعادة المعدوم . 

© والثاني : لبيانث حال المعاد. 


(1) المقام الأول: 

لقد جوز أكثر المتكلمين إعادة المعدوم», لا سيما المعتزلة. الذين قالوا إن 
وجود المعدوم ممكن لذاتهء وقدرة الله شاملة لجميع الممكنات. فيكون إيجاده 
مقدوراً له. وأنكر الفلاسفة وفئة من المتكلمين جوازه» وادّعى البعض أن امتناعه 
ضروري .» واستدلوا عليه بأدلة أربعة : 

© الأول: أن تخلّل العدم بين الشيء ونفسه محال. فلا يمكن أن يكون 
الوجود الثاني عين الوجود الآأول. وإن كان غيره. فالموجود به غير الموجود الأول. 


والااعتراض أن زمان عدم شي ء هو تبخلل بين زماني وجوده الواحد. الذي إن 
تغاير في الزمانين» فتغايره اعتباري لا ذاتي. أو اعم من أن يكون ذاتياً أو اعتبارياً. 


)١(‏ را؛ الطوسي. الذخيرة. ق ١١7 4)5-1١١5(‏ ا ب)., 


١4 


© الشاني: أن من ضرورة إعادة المعدوم بعينه أن يعاد الوقت الأول. وإل 
لم يكن هو بعينه» وذلك محال . وإذا وجد في وقته الأول» وإل لم يكن هو يعينه» 
وذلك محال. وإذا وجد في وقته الأول. يكون مبتداً لا معاداً. 

والاعتراض أن الوجود في زمانين لا يستلزم المغايرة بين الوجودين؛ وإلاً لزم 
أن يصير كل شخص في كل آن شخصا آخر. والموجود الثاني يكون وقته أيضا 
معاداًء فهو معاد لا مبتدا . 

© الثالث: أن جواز إعادة المعدوم يستلزم عدم التمايز بين الاثنين. ولا اثنينية 
بدون تمايز. وإذا جاز إعادة المعدوم بأن يخلق الله مثله في الذات وفي جمييع 
الأعراض » لا يكون بين المعاد ومثله تمأيز. 

والاعتراض عدم التسليم بجواز خلق مثل المعدوم في الأعراض المشخصة . 

0 الرابع : أنه لو -جاز إعادة المعدوم . لصدق عليه في حال عدمه أنه يجوز 
إعادته . فيلزم أن يكون المعدوم في حال عدمه متصفاً بجواز الإعادة» وهذا يميزه 
عن الممتنسع . لكن هذا التميز محال, لأن العسدم الصسرف والنفي المحض 
الا يتمايزان . 

والاعتراض أن جواز الإعادة والتميز يحصلان للمعدوم في نفس الأمرء حال 
حصوله في العقل . وما هو الجواب في جوار الأاحداث فهوالجواب في جواز 
الاعادة . 

رب المقام الثاني( : 

المليون عن آخرهم أثبتوا المعاد الجسماني؛ معتمدين في ذلك على 
النصوص القطعيّة التي لا تقبل التأويل. وقد أنكره الفلاسفة. فلا حياة للبدن بعد 
موتهء ولا جنة ولا نار حقيقيّتين» ولا لذة ولا ألم جسمانيين» وكلام الشرع في هذا 


. لبيان حال المعاد الجسماني‎ )١( 
.))سا١4(ق‎ » الل خيرة‎ ١ د الطوسي‎ 


اشن 


القبيل. تمثيلات وتصويرات للأمور المعقولة بالآمور المحسوسة, تفهيماً للعقول 
القاصرة عن درك العقليات الصرفة لترغيبهم وترهيبهم. فمن اتصف بالفضائل, 
وتهذب. عن الرذائلء, بلغ اللذة الروحانية ونال السعادة العظمى. ومن اتصف 
ببخلاف ذلك حرم تلك اللدة وتألم وتهيا للشقاوة الكبسرى. ومن لم يتصفف بشيء 
أصلاً. فلا ألم له ولا لذَّة . 

واللذة الروحانية بنظر الفلاسفة أقوى من الجسمانية. فالإنسان يفضّل الغلبة 
والحشمبة على المطاعم والمناكح . ويؤثر الرئاسة على إنفاق المال على نفسه. 
واللذة الباطنة أقوى من الحسية حتى عند الحيوان؛ الذي يؤثر على نفسه في 
الطعمة ودفع المؤذى عنه('2 . 

واللذة العقلية المحضة أقوى اللذات وأشرفهاء وذلك لوجهين : 

© الأول: أن الإادراكات العقلية أقوى وأشرف من الحسيّة. فإدراك العقل 
يصل إلى كنه الشيء. وهو غير متناه ولا اختصاص له بنوع من الأنواع. ومدركات 
العقل هي الباري والمجردات. ومدركات الحس صفات الأجسامء فلا شرف للثانية 
بالنسبة إلى الأولى . 

© الثاني: أن لذّات الملائكة هي العقلية لا غيرء ولذات البهائم هي الحسّية 
فقط. وحال الملائكة أل وأبهج من حال البهائم. وكذاء الألم العقليى أشد وأقوى 
من الآلم الحسي . 

وقد أنكر الفلاسفة المعاد الجسماني2'0., بئاءً على أن إعادة المعدوم ممتنعة . 
واستدلوا على عدم جواز حشر الأجساد وإعادتها بوجوه: منها أن المعاد الجسماني 
يستلزم التناسخ. وهو محال. ومنها أنه لو أعيدت الأآبدان للزم كون بعض السعناء 
في الجنة أعمى.ء أو أعورء أو أشل أو أعرجء مما لا يجوزه العقل ولا الشرع . ومنها 
)١(‏ قا: ابن سيناء الشفاءء الإلهيات. ج 7”ء ص 177 4737 . 
(؟) ابن سينا لا ينكره صراحة. بل يقول بإثياته من طريق الشريعة: الشفاءء الإلهيات. 
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أن إعادة الأبدان يكون لغرضء حتى لا يكون عبثاً. وذلك الغرض إن عاد لله كان 
الله مستكملاء وإن عاد للمعاد كان ذلك إما للائلام وهو باطل ضرورة» وإما للإلذاذ 
وذلك لا يصلح غرضاً أيضاً لأن اللذة هي اندقاع الألم أو مسيّية عنه. وهذه وجوه 
في بيان استحالئة إعادة جميع الآبدان.مطلقاء بالإضافة إلى وجوه أخصرى لبيسان 
استحالة المعاد الجسماني على الكيفية التي يثبتها الملّيونء وقد اعترض الطوسي 
عليها جميعا('). 


5 سب تقويم يق 

لا يختلف الطوسي عن, الغزالي في مسألةة المعاد. إل بزيادة-شرح وتفصيل 
وتقسيم المبحث إلى مقامين: واحد في بيان إعادة المعدوم واخخمر في بيان حال 
المعاد. كذلك الخواججه زاده. فالتقاط التي بحثهاء لولا اختلاف الأسلوب والنسق. 
لكانت نسخة. طق الأصل عن العلوسيي. ولقد ذكر الخواججه الأقوال. الخمسة 
الممكنة في المعاد. وسمى من الذين يقولون بالمعادين الغزالي» والحليميء 
والراغب وأبا زيد الدبوسي”*» مع كثير من المتصوفة9). 

وخلاصة أقوال المتكلمين في هذه المسالة أنهم لا يتكرون على الحكماء 
قولهم بالمعاد الروحاني» ولا يشكون مطلقا في كون اللذنة العقلية أشرف وأسمى من 
اللذة الجسديةء لكنما'ينكرون عليهم نفيهم للمعاد الجسماني» ويكفرونهم. فيه . 

أما ابن رشدء فلا ينكر حشر الأجساد. وهو يلتقي مع ا لمتكلمين فسي إنكاره 
على من قال من الفلاسفة بنفي المعاد الجسماني ؛ الشيء الذي لم.يقل به 
المتقدمون. قال ابن رشد: إن الغغزالي «. . . أخخند يزحم أن الفلاسفة يتكرون حشر 
الأجسادء. وهذا شيء.ما وجد لواحد ممن تقدّم فيه قول»0). 


)١(‏ را: الطوسي. الذنخيرة» ق 1١١97(--31١5(‏ سس ب), 

[في4 را:. العطرسي » الذخيرة: فهرس الأعلام والفرق . 
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(©) ابن رشد. تهافت التهافت)» ص 451. 


١6١ 


وأول من قال ببحشر الأجساد أنبياء بني إسرائيل الذين أتوا بعد موسى. كما 
أن الشرائع كلها اتفقت على وجود أخخروي بعد الموت. والدلائل الشرعية والعقلية 
جميعاً تدل على أن النفس غير مائتة» والأجسام التي تعود هي أمثال هذه الأجسام 
التي كانت في هذه الدارء لا هي بعينهاء لآن المعدوم لا يعود بالشخصء وإنما 
يعود الموجود لمثل ما عدم لا لعين ما عدم. «وذلك أن ماعدم ثم وجدء فإنه واحد 
بالنوع لا وا-حد بالعدد. بل اثنان بالعدد() . 
لكن الاقرار ببحشر الأجساد لا يعني نفي المعاد الروحاني». الذي هو بنظر 
ابن رشد أفضل وأسمى . وما قالتسه الشريعة في المعاد. من تمثيل المعاد للناس 
بالامور الجسمائيةء هواحثث على الأعمال الفاضلة. وهو أفضل من تمثيله بالأمور 
الروحانية. والحقيقة أن الآخرة مختلفة عن الدَّنيا. قال الله سبحانه وتعالى : ظمَثَلُ 
الجَنةٍ التي وُعِدَ المُتقُوْنَ تَجْري مِنْ نَسْيهَا الْأنْهَارٌ. . . 274. وقال عليه السلام : 
فيها مالا عَينَ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بخاطر. وقال ابن عباس رضي الله 
عنه : ليس في الآخرة من الدنيا إل الأسماء. قدل على أن ذلك الوجود نشأة أخحرى 
أعلى من هذا الوجود»”2 , 


ه ا لخالاصة : 

خلاف الفلاسفنة والمليين في مسألة المعادء كخلافهم في مسألة السببية 
وغيرهاء يمكن حصره في أمرين اثنين: 

ه الأول: وجود نظام ثابت للكون لا يتغير. 

© والثاني : تأود يل الآيات القرآنية التي يخالف ظاهرها مبادىء العقل . 

فالفلاسفة يرون أن الفعل الإلهي له مجرى واحد لا يتغيّرء ومايصدر عن 
المشيئة الإلّهية منتظم على نسق واحد كما يرى في الاسباب والمسببات. فسئّة الله 


)21 المر.جع نقضهء ص 7 ثلا. 
زف سورة الرعد ١7‏ 6 م. 
(5) تهافت التهافت. ص */م. 
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واحدة لا تتبدّل» وعدم تبدّلها لا يناقض قدرة الله على كل شيء. فالله قادر بمعتى 
أنه لو شاء فعل. لكن ذلك ليس يوجب المشيثة والفعل كيفما اتفق. فقد يقال إن 
فلاناً من الناس قادر على جر رقبته. ولو شاء لفعل» ولكنه لا يشاء ذلك ولا يفعله . 
ولا تناقض قطعاً بين أن لا يشاء الله ولا يفعل. وبين أن يكون قادراً على الفعل. لأن 
مشيئته أزلية: والأمر الإلهي لا يكون إل على انتظام . 

والقول بالانتظام في الأمور الإلهية» يستوجب تأويل الآيات التى يدل ظاهرها 
على خلافه. كذلك القول بالمعاد. فالآيات التي تصف حشر الأجساد(ا) هي 
كالآيات التي تجسّم الله. يجب تأويلها وحملها على غير ظاهرها. 

صحيح أن باب التأويل عند المتكلمين والمليين أنفسهم واسع. لكثسه 
لا يرتكز على قراعد موضوعية متفق عليها بالإجماع. فالمليون يؤولون الآيات التي 
تجعل الله عينا ويداء لكنهم يأخذون الآيات القائلة بحشر الأجساد على ظاهرها. 
ويصبح التأويل حينئذٍ سلاحاً يستعمله كل فريق عند الحاجة. لدعم مفاهيمه واستبعاد 
التناقض المحتمل بين النظرية والعقيدة. 

وكما قال الملّيون بقدرة الله المطلقة, وجوّزوا بذلك خرق العادات؛ وعدم 
ربط الأسباب بالمسببات» فقد قالوا أيضاً بحشر الأجساد وباللذائذ والآلام الجسدية 
في الآخرة. وقد أقفلوا باب تأويل في هله المسألة. فقال الغزالي: دإن الالفاظ 
الواردة في التشبيه تحتمل التأويل» على عادة العرب في الاستعارة. وما ورد في 
وصف الجنة والنارء وتفصيل تلك الأحوال. بلغ مبلغاً لا يحتمل التأويل»”' , 

والحقيقة أن نفي المعاد الجسماني عند الفلاسفة, لا يرتكز على دعائم عقلية 
صلبة. بمستوى الدعائم التي يرتكز عليها اقتران الأسباب بالمسبيات. فحججهم 
في إثبات ارتباط العلة بالمعلول أقوى . 005 ما استطاعوا ترسيدخه على قواعد العقل 
إثبات المعاد الروحاني » وتفوق اللذة العقلية. وهو شيء أقره المليون. من هنا كأن 


)١(‏ مثل: «. ٠‏ . كُلَّمَا تَهِجَث جُلَوْدُهُمْ يَدَلنَهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا. . . » الآية [النساء 4 5ه م]. 
)232 الغزالي » تهافت الفلاسفة. ص .!7#4١‏ 


إقرار ابن رشد.بحشر الأجساد. “صعم اعترافه بصعوبة التتوقس بقضايا الأخرة(), 
وباختلاف الحياة الأخروية عن الدنيوية » فليا مع الصحابي المعروف ابن عباس . 
إلى أنه ليس في الآخخرة من الدنيا إل الاسماء. وأكد «أن ذلك الوجود نشأة أخرى 
أعلى من هذا الوجوده2'9. كما أن ابن سينا نفسه لم يجزم بنفي المعاد 
اللجسماني9”) حيث قال: .ويجب ‏ أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشيرع. ولا 
سبيل إلى إثباته إلا من ظرنيق الشريعة. وتصديق خبر النبوّة. وهو الذي للبدن عند 
البعث. . . وقد بسطت الشبريمة الحقة التي أتانا بها نبينا. . . حال السعادة والشقاوة 
التي بحسب البدن»7) . 


ير ف 


.١١7 قا: ماجد فخري. ابن رشد فيلسوف قِرطبة.» ص‎ )١( 
.817١ ابن رشدء تهافت التهافت. ص‎ )5( 

() أبن سيلا النجاق. ص 577 - 07/8 . 

(5) ابن سيثاء الشفاء الإلهيئات , ج7. ص "15. 


لل 


هوه حصر المشكلة : 


١‏ في الإإطار الأول. 
؟ ‏ في الإطار الثاني . 


© الطابع التوفيقي . 


الخاتمة 

حصر المشكلة : 

صحيح أن الصراع بين الفلاسفة والمليّين لم ينه إلى غلبة فريق على آخرء 
فلا الفلسفة تقهقرت, ولا سقطت التعاليم الدينية: وبقيت المشكلة عالقة لم تحل ؛ 
لكنها مشكلة يمكن -حصرهاء وبالتالي تذليلهاء ضمن إطارين عامين : 

ه الأول : إطار القضايا المتناقضة:, التي أقرها الفلاسفة بوجه ماء فنقضها 
الملّيون» وكفروهم في بعضها وبدّعوهم في بعضها الآخر. 

© الثاني: إطار المنهجية المعتمدة في تحصييل المعرفة والبحث عن 
المحقيقة . 


في الإطار الأول: 

يجزم المليون وعلى رأسهم الغزاليء بتكفير الفلاسفة في قضايا ثلاث: 
قولهم بأن العالم قديم. وعدم معرفة الله للجزئيات المتشكلة المتغيرة» ثم إنكارهم 
حشر الأجساد والمعاد الجسماني”" . 

والحقيقة أن من قصد من الفلاسفة بقدم العالم استغناءه عن الصانع . وبعدم 
معرفة الله بالجزئيات جهله بما يحدث في الكون, ثم أنكر الحشر الجسماني 
أو الحشر مطلقاًء فلا مخرج له عن مخالفة الشريعة وتكذيب معتقد الأنيياء. 


)١(‏ را: الغزالي . تهافت الفلاسفة.» ص 7554. الاقتصاد في الاعتقاد. ص 7؟7. المنقذ 
من الضشلال. ص "77 , 
58 الملوسي . اللخيرة : ق١6١١1-]).‏ 


يدن 


لكن الفلاسفة ليس يقصدون ذلك بنظر ابن رشدء والغزالي كثيراً ما قال عنهم 
ما لم يصرحوا به. وعبارة وقال أبو حامد مجاوباً عن الفلاسفة». أوعن المتكلمين. 
أو قال أبو حامد حاكياً عن الفلاسفة»» عبارة يوردها ابن رشد باستمرار('؟ . 

فقدم العالم لا يعني به الفلاسفة المعنى الذي كفرهم به المتكلمون. من أن 
قدمه يعني استغناءه عن الصانع . بل العالم قديم بمعنى أن لا أول له ولا نهاية من 
جانب المبدأ. والله فاعل العالم وموجدهء ومخرج الموجودات من القوة إلى الفعل. 
والمعاد الروحاني أقره الفلاسفة كلهمء والمعاد الجسماني لا ينكره ابن رشد ولا 
القدماء منهم. أما عدم معرفة الله للجزئيات فليس من قول الفلاسفة. وجل 
ما قصده الفلاسفة عدم تشبيه علم الله بعلم الإنسان, حتى لا يروا في الآلّه إنساناً 
أزليا كما هي الحال عند المليين. 

أما الخواجه زادهء فقد أنهى تهافته دون خاتمة تقويمية. فلم يذكر موضوع 
تكفير الفلاسفة في الأمور التي كفرهم فيها الغزالي, ولا هو أتى على شيء مما 
هو مقبول منهم أو مرفوض . وقد اكتفى بالدعاء إلى الله وطلب الهداية منه2©52. 

وآما الطوسي » فإنه لم يشهر على الفلاسفة سيف الخزالي . قال: «ماأوردنا 
من المباحثة والمناظرة مع الفلاسفة, ليس المقصود من مجموعها الحكم ببطلان 
مطالبهم . فإن بعضها مما يحكم بصحته قطعاً. . . وإنما رضنا من ذلك تبيين أن 
العقل ليس مستقلا في إدراك الأمور الإلهية بحقائقهاء»”©. وقد تجلّت نفحة 
الاعتدال عند الطوسي في تقسيمه مفاهيم الفلاسفة لست مراتب» تتدرج من 
الصحة القاطعة إلى البطلان الأكيد . 

فبعض هذه المفاهيم صحيح قطعاً. كالمعاد الروحاني» وكون اللذة العقلية 
أقوى وأشرف من اللذة المجسمانية . 

وبعضها يتاخم الجزمء. كتجرد النفوس الناطقة . 


.,.١4" ابن رشدء تهافت التهافت. الصفحات. 68 لاك فى 9؟كأل‎ )١( 
. ١790 زهة الخواجه زادحه > تهافت الفلاسقة , ص‎ 
زه الملوسي . الذخيرة. ف (71 ساسب).‎ 
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والبعض دون ذلكء كمقارنة النفوس للأبدان المتعلقة بها في الحدوث. 
المجردة للأفلاك , 

والبعض باطل. لكنما لا يكفرون به. كاإثبات العلية ب بين الممكنات. فقد 
أثبتها المعتزلة الذين يقولون بالتوليد2'». 

والبعض الأخير جزم ببطلانه ويكفرون به. كقدم العالم. ونفي علم الله 
بالجزثيات ٠‏ وإنكار حشر الأجساد2؟2 . 

فلا شفاعة إذن للفلاسفة في إقرارهم هذه القضايا الثلاث. ولا مجال لتبرير 
معتقدهم فيهاء وقد جزم المليون بتكفيرهم. ومما لا شك فيى أن عدم خوضص 
الطوسي في آراء ابن رشد20©. اختيساراً أو اضطرارا كما أشير إلى ذلك في 
المدخل0*؛. كان السبب في عدم خروجه عن خط الغزالي ف هذه المسائل. ولو 
كان لآراء ابن رشد أن تنتشره*؟2 بين المحققين المتأخسرين لتبدلت أنماط تفكيرهم. 


)١(‏ أي أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخرء كالضرب والإيلام. 

(”) المرجع نفسه. ق (8١١س]).‏ 

(9) يقول بروكلمن : «الذخيرة في المحاكمة بين الغزالي وابن رشد»! 

2 المدخل؛ ص .١6‏ را: .511,279 بآ .ى .0 رمقصماء و8 

(4) ورد في كتاب والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي. ص ١0‏ 
5*“» مايلي: «وفي أيامه(*» نالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد مبحنة 
شديدة. . . ثم إن قوماً ممن يناوثه من أهل قرطبة سعوا به عند أبي يوسف, بأن أخصذوا 
بعض التلاخيص التي كان يكتبهاء فوجدوا فيها بخطه حاكياً عن بعض قدماء الفلاسفة : فقد 
ظهر أن الزهرة أحد الآلهة. فاوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة فاستدعاه. . . فلما حضر 
قال له أخمطك هذا؟ فأنكر. فقال أمير المؤمنين: لعن الله كاتب هذا الخط. . . ثم أمر 
بإخراجه على حال سيئة. . . وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس في ترك هذه 
العلوم . . . وبإحواق كتب الفلسغة كلهاء إلا ما كان من الطب والحساب» وما يتوصل به من 
علم النجوم إلى معرفة الليل والنهار وأخف سمت القبلة. فانتشرت هذه الكتب في سائر 
البلاد وعمل بمقتضاهاء . 


© #» همه هه ©» © © ست ©» هه هاه 6 © واه 


(*) في ولاية أسي يوسف؛ يعقوب بن بوسف المتوفى سنة 286ه / 44١1م.‏ 
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ولقفزوا خارج إطار هذه القضايا على النحو الذي رسمه الغزالي . 

هذ! في الإطار الاول من البحث. أما في إطار المنهجية الفكرية المتبعة, 
فالفرق شاسمع بين الفريقين . 

؟ ‏ في الإطار الثاني : 

تتلخص منهجية المليين في إطلاق حرية الباري في اليل تنا درت 
المطلقة. واختياره التام غير المقيّد بوجوب أولزوم. ويترب على هذه الحرية 
المطلقة عدم وجوب وجود نظام ثابت للكون؛. وعدم وجوب ترتّب معلول على علة . 
فالمعجزات تحدث بإرادة الله متى شاء. وهو يفعل مايشاءء وكل شيء ممكن أن 
يكون أي شيء. والله يقول للشيء كن فيكون. وما على الإنسان إلا انباع النص 
القاطم . الذي ورد على لسان الأنبياء والمرسلين0'' . 

أما الفلاسفة فمرشدهم العقل» ودليلهم المنطق. وهم لا يرفضون نصوص 
الشرائع. فما توافق منها مع مبادىء العقل يأخذونه على ظاهره؛» وما لا يتوافق مع 
العقل يؤولونه. والمقصود تركيز المعرفة على أسس ثابتة» بإييجاد علاقة ضرورية 
بين الأشياءء والكشف عن نظام دائم للكون لا يتبدل. 


الطايع التوفيقي : 
وجوهر الفلسفة الإسلامية العربية, أنها توفيقيّة بين الحكمة والشريعة9©. 


)١(‏ عن ححرية الله المطلقة قال الغزالي في كتاب والاقتصاد في الاعتقاد». صفحة 5/ا١:‏ وندعي 
أنه يجوزلله تعالى أن لا يخلق الخلق. وإذا خلق فلم يكن ذلك واجباً عليه وإذا خلقهم 
فله أن لا يكلفهم. وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه. وفي الصفحة ١78‏ يقول: 
وإن لله تعالى أن يكلف العباد ما يليقوئه وما لا يطيقونه». وقال في الصفحة :١48١‏ «ندعي 
أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده؛ بل أن يفعل مايشاء: ويحكم بما يريد». وفي 
الصفحة ١87‏ يقول: «ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه. لم يجب عليه الثواب , 
بل إن شاء أثايهم, وإن شاء عاقبهم» وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهمء ولا يبالي لو غفر 
لجميع الكافرين وعاقب جميع المؤمنين» ولا يستحيل ذلك في نفسه, ولا يناقض صفة من 
صفات الإلهية» . 


(1) را: ماجد فخري» أبن رشد فينسوف قرطبة,» ص 71/875 . 


ظ6١غظء‎ 


وليس المعني بكلمة «توفيقية» أنها تصالحية؛ هدفها تغطية الخلافات ظاهرياً؛ إتما 
التوفيق محاولة جذرية لإرساء المعرفة. وحتى المعتقدات. على ركائز عقلية 
ومنطقية . فالتوفيق في الفلسفة العربية منهجية غربلت المعارف الدينية والدنيوية» 
فأخرجت منها الأوهام والترّهات, وأكبر الموفقين كان أبا الوليد محمد بن رشد7©. 

وابن رشد هو كبير الفلاسفة المسلمين بلا منازع. استقى من فلسفة أرسطوة"؟) 
الواقعية» ولم يخرج كليا من فلك العقيدة الإسلامية, انتقد ابن سينا والفارابي9») 
حيث قصراء وأعطى الحق للغزالي عون ف كا ةا كما هرّأه واتهمه بالسفسطائية 
حيث أخطأ أو تعمد مجانبة الصواب . 

وقد رأى ابن رشد في الموجودات ترتيباً ونظاماء وحكمة اقتضتها طبيعتها. 
والموجود لا يمكن أن يكون بخلاف ما هوعليه. لأن لكل موجود طبيعة تخصهء 
وصفة تقتضي فعله الخاص. هذا ما يدركه العقل. الذي ليس هوشيئاً أكثر من 
إدراكه الموجودات بأسبابها. ومن رقع العقل رفع العلم الضروريء ولا يسود حتى 
قوله ضرورياً . 

والموضوعات التي هي فوق مستوى العامة من الناس» يجب أن لا يببحث 
فيها معهم. لأنها خخاصة بالعلماء الراسخين. 8. . . وَالرَّاسِحُونَ في الهلم يُقُولُونَ 


)١(‏ وقد ألف في هذا الموضوع. كتاباً. هو «كتاب فصل المقال. وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال». قال ابن رشد في الصفحة ١"‏ من كتابه: «وإذا كانت هذه الشريعة 
حقاء وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق؛ فإنا معشر المسلمين نملم على القطع أنه 
لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرعء. فإن الحق لا يضاد الحق. بل يوافقه 
ويشهد له». أبن رشد. فصل المقال (أبريل» .)١64‏ ص١١‏ . 

(؟) قال ابن سبعين في ابن رشدء إنه مفتون بأرسطو معظم لهء ويكاد أن يقلده في الحس 
والمعقولات الأولى. ولو سمع ابن رشد أرسطو يقول إن القائم قاعد في زمان واحد لقال به 
واعتقده! را: أبو الوفا التفتازاني: ابن سبعين وفلسفته الصوفية (بيروت» »)١91/”‏ 
عن 6/ا. 

(7) مما قاله فيهما: «والعجب كل العجب كيف خفي هذا على أبي نصر وابن سيثاء لأنهمسا 
أول من قال هذه الخرافات» فقلدهما الئاس ونسبوا هذا القول إلى الفلاسفة». (تهافت 
التهافت. ص 0ا78). 


آمَنا به كل مِنْ عِنْدٍ رَينَا7١©.‏ فالكلام في هذه الاشياء مع الجمهور. هو بمنزلة من 
يسقي السموم أبدان كثير من الحيوانات. . . فمن جعل الآراء كلها ملائمة لكل نوع 
من أنواع الناسء. بمنزلة من جعل الأشياء كلها0"). أغذية لجميع الناس96), 

وابن رشد يشك في عدم قناعة الغزالي بآراء الفلاسفة. لأنه لا يمكن أن 
ينحدر فكره إلى المستوى الذي ظهرت عليه بعض أجوبته. فجوابه في الحكم على 
فعل النار والرامي فيها مشلاء هو «من أفمال البطالين الذين ينتقلون من تغليط إلى 
تخليط. وأبو حامد أعظم مقاماً من هذاء ولكن لعل أهل زمانه اضطروه إلى هذا 
الكتاب2)47. لينفي عن نفسه الظنة بأنه يرى رأي الحكماء:<”0». 

ولا يشوانى ابن رشد عن دعم آرائه بالآيات القرآنية» ليظهر أن المنهجية 
العقلية والاستدلال المنطقي لا يخالفان الشريعة. فالنظام الموجود في العالم دليل 
على وحدانية المنظّم, وهذا معنى قوله سبحانه: لِلَوّكَانَ فِيِهِمَا آلِهَة إلا الله 
لفسدتا. 5 الآية0). وذلك الج ثابت شرعاء والله يقول: «.. . وَلَنْ تحدّ 
لِسَنَةٍ الله تبدِيلا. . . وَلَنْ تجد لِسُنْةِ اللّهِ تخويلاً24©. كما أن إيجاد الاشياء يكون 
بتغييرها من صفة إلى صفةء ومن موجود إلى موجودء كما في الآية التالية ؛ :ا «ولشد 
علق لقنا الإنسلن مِنْ سَلالَةٍ مِنْ لين . ثم جَعَلْسهُ نطمَة في قَرَارٍ مَكِيْنء انم خَلَقَنَا 
النطفة عَلَقَةَ فَخَلَقَنَا الْمَلَقَةَ مُضْعَةً. . . » الآية0). والخلاصة أن من يقرأ «تهافت 
التهافت»6. لا يسعه إل الوقوف 5-5 واحتراماً لذلك المفكر المبدع. الذي رفع 
راية العقل ويلُور معطيات الشريعة . 


)١(‏ سورة آل عمران » 7 م. 

(؟7) الأاغذية والسموم . 

9) ابن رشدء. تهافت التهافت.» صن 567. 

() كتاب «تهافت الفلاسقة». 

(©) اين رشد. تهافت التهافت. ص 7١8‏ . 

(9) صسورة الأنبياء الا 901 ك. 

070 صورة الازاب 07 35075ام. وسورة قاطر 7*8 47 ك. 
(4) سورة المؤمئون "الا 1-117 ١4‏ ك. 
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تقميش ما كتب عن 
الطوسى والنواجه زاده 


تقميش ما كتب عن 
الطوسى والنواجه زأاده 


-- ما كتيب عن علاء الدين الطوسي : 

إن أوسع ترجمةٍ لحياة الطرسيء كتبها طاشكبري زاده (134ه / ١٠16م)‏ 
الذي لم يترك عالماً من علماء الدولة العثمانية إل وتحدث عنه؛ فأطال الحديث 
أو اختصره تبعاً لمنزلة كل عالم ومكاتته. فال في الطوسي : 

«ومنهم العالم الفاضل. علامة زمانه وأستاذ أوانه؛ المولى علاء الدين علي 
الطوسي ء نور الله تعالى مضحجعه. 

قرافي بلاد العجم على علماء ه. وحصل العلوم العقلية والنقلية . 
وكانت له مشاركة في العلوم كلهاء ومهر فيها وفاق أقرانه. ثم أتى بلاد الروم. 
وأكرمه السلطان مراد خخان. وأعطاه مدرسة أبيه السلطان محمد خان بمدينة بروسة. 
وعين له كل يوم نخمسين درهماً. 

ثم إن السلطان محمد خان» لما فتح مدينة القسطنطينية؛ جعل ثماني من 
كنائسها مدارس. وأعطى واحذة منها للمولى المذكورء وعين له كل يوم صائة 
درهم. وأعطاه قرية هي أقرب القرى من مدينة قسطنطينية» ولقبت تلك القرية بقرية 
مَنْرسنء وهي الآن مشتهرة بذلك. . . والموضع الذي عين للموئى علي الطوسي 
مشتهر الآن بجامع زيرك. . . 

وفي بعض الأيام» أتى السلطان محمد خان تلك المدرسة» وأمر بعض الطلبة 
أن يحضر المولى الطوسي فحضر. فأمره أن يدرس عنده؛ وأن يجلس في مكانه 
المعتاد» فجلس المولىء وجلس السلطان محمد خخان في جانبه الأيمن» والوزير 
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محمود باشا معه. وأحضر الطلبة فقرأوا عليه -حواشي شرح العضد للسيد الشريف. 
فانبسط المولى لحضور السلطان في مجلسه؛ وحلٌ من المشكلات والدقائق 
مالا يحصى . ونشر من العلوم والمعارف مالم تسمعه الآذان. فطرب السلطان 
محمد خان عند مشاهدة فضائله حتى يروى أنه قام وقعد من شدة طربهء فأمر 
للمولى المذكور بعشرة آلاف درهم وخلعة نفيسة سنية؛ وأعطى لكل واحصد: من 
الطلية خمسماية درهم. . 

ثم إن السلطان محمد خخان أعطى المولى الطوسي مدرسة والده السلطان مراد 
خان بمدينة أدرنةء وعين له كل يوم ماثة درهم. . 

ثم إن السلطان محمد نحان أمر المولى المزبورء والمولى خخواجه زادهء. أن 
يصنفا كتاباً للمحاكمة بين تهافت الإمام الغزالي. قدس سرّهء والحكماء. فكتب 
المولى خواجه زاده وأتمه في أربعة أشهر. وكتب المولى الطوسي وأتمه في ستة 
أشهرء وسمى كتابه بالذخر. وفضلوا كتاب المولى خواجه زاده على كتاب المولى 
الطوسي . وأعطى السلطان محمد خان لكل واحد منهما عشرة آلاف درهم. وزاد 
خحواجه زاده خلعة نفيسة . 

وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى الطوسي إلى يلاد العجم. ثم إنه لما 
وصل إلى تبريزء لقي هناك الشيخ الإلّهي(22, وكان الشيخ من تلامذة المولى 
الطوسي . فعمل فعمل الشيخ له ضيافة في بعض بساتين تبريزء وكان هناك ماءٌ جار» فقعد 
المولى الطوسي عنده نكسن رأسه كالمتفكر. فجاء إليه الشيخ . وقال: يا مولانا في 
ماذا تتفكر؟ قال: حصل لي هنا خطور خاطرء. وذهب عني مابي من تشويش 
الخاطر. بترك بلاد الروم ومناصيها. 


ثم إنه ذهب إلى ما وراء النهرء ووصل إلى خدمة الشيخ العارف بالله خواجه 


)١(‏ الشيخ عبد الله الإلهي (ت 9ه / ٠١11م).‏ راجع عنه: طاشكبري زادهى الشقائق 
النعمانية» ص ؟157ء وقد ورد أن الشيخ الإلّهي , لما ارتحل الطوسي إلى بلاد العجم. 
ارتحل هو معه. 
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عبيد الله0)» وحصل هناك ما حصّلء ووصل إلى ما وصل من المقامات السئيّة 
والمعارف اللوقية. 

وله رحمه الله حواشي على شرح «المواقف» للسيد الشريف. وحواش على 
حاشية «شرح العضد» للسيد الشريف أيضاً. وحواش على «التلويح؛ لمولانا 
التفتازاني» وحواش على حاشية «شرح الكشاف» للسيد الشريف. وحواشسٍ على 
حاشية «شرح المطالع» » للسيد الشريف أيضاً. وكلل تسائيقه سحصيت: مقبولة عند 
العلماء والفضلاء . 

وقال بعض العلماء: كنت في صغري أقرأ على واحد من طلية المولى 
العلوسي.ء وكان من أولاد بعض الأكايرء وكان له فرش ووسائد نفيسة. فدخل 
المولى الطوسي حجرته يوماء وقال: ما أحسن فرشك ووسائدك. فقال ذلك 
الرجل : إنها عادت أخلاقاً. فقال المولى: هذا يدل على الدولة القديمة. قال 
الراوي : هذا أول ما شعرت به من اعتبار المزايا في الكلام. روح الله روحه وزاد 
في أعلى غرف جنانه فتوحهع7”) . 

# © 4# 

ومن الذين كتبوا عن الطوسي أيضاء أبو الحسئنات محمد عبد الحي» 
اللكنوي الهندي. قال في العطوسي : 

«علي. الشهير بالمولى عرّانء الطوسي . كان عالماً ذا باع ممتدٍ في التفسير 
والحديث والخلاف. قرأ على علماء عصره في العجم» وبلغ و الكمال. ثم أتى 
بلاد الرومء فأكرمه السلطان مراد خانء وأعطاه مدرسة السلطان ببروسا. ولما فتح 
محمد خان» ابن.مراد خان. قسطتطينية. وبنى المدارس الثمان فيهاء عيين له 
واحدة منها. . 


.م١449‎ / عبيد الله السمرقنديء ولد في طاشكند. وتوفي سنة 446ه‎ )١( 
(؟) طاشكيري زادهء الشقائق التعمانية في علماء الدولة العثمانية (دار الكتاب العربي.‎ 
. 1٠١ ص‎ .)١5175 بيروت».‎ 
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ثم إنه مر المولى الطوسي . والمولى خواجه زاده مصلح الدين مصطفى بن 

يوسيفء 8 يصئفا كتاباً محاكمة بين تهافت الفلاسفة للغزالي وبين الحكماء. فكتبه 
خواجه زاده في أربعة أشهر. 0 الطوسي في ستة أشهرء وسمى كتابه بالذخيرة. 
فأعطى الورطات لكل يما ا ا وزاد خواجه زاده بغلة نفيسة؛ لما 
أن العلمساء فضلوا كتاب نمواجه زاده. فتكدّر طيع الطوسي ٠‏ وذهب إلى بلاد 
العجم. ولما وصل تبريزء لقي الشيخ الإلهي. ثم ذهب إلى ا وزراء النهرء ووصل 
إلى خدمة خصواجه عبيد الله السمرقندي, ووصل إلى المعارف اللدنية والمقامات 
البهنة: 

ومن تصائيقه حواشٍ على «شرح المواقف» للسيد. 0 على «حاشية 
الكشاف» للسيد؛ وحواشس, على «حاشية شرح شرح المطالع» للسيد 

قال الجاصع: ذكر صاحب الكشف أن وفاة اللي سنضة سبع وثمانين 
وثمانماية . .. وأرخ عند ذكر حواشي «الكشاف» وفاته سنة ست عشر وثمانماية 
ستمرينة: وأرخ نحو ما ذكره عند ذكر التهافت. وعند ذكر حواشي «شرح المطالعم». 
ولعلّه هو المعتمد. وما وقع منه عند ذكر الكشاف تهافت. والطوسي نسبته إلى 
طوس (بضم الطاء المهملة). بلدة بخراسان محتوية على بلدتين: إحداهما 
طابران» والثانية لوقان. ولهما أكثر من ألف قرية؛ وكان فتحها في زمن عثمان رضي 
الله عنهء سنة تسع وعشرين. ذكره السمعاني)2©0. 

# © 

وكتب الزركلي عن الطوسي قائلاً: «الطوسي . . . علي بن محمد السطوسي 
البتاركاني علاء الدين. حكيم من فقهاء الحنفية من أهل سمرقند. أقام زمناً في 
القسطنطينية؛ وأكرمه السلطان مراد العثشماني ثم ابنه محمد بن مراد. ورحل إلى 
تبريزء ومنها إلى ما وراء النهرء ومات بسمرقد»2"),. 

# ان 

.1١48 ص‎ ))1١51١5 اللكنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية (القاهرة,‎ )١( 
.١57؟ الزركلي. الأعلام» ج ه. ص‎ )5( 
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وكتب إسماعيل باشا البغدادي: «الطوسي ؛ على بن محمد علاء الدين 
الطوسي . ثم الرومي الحنفي. سافر إلى سمرقئد وتوفي بها سنة /1مم3726). 
* # *ه 
وكتب جلال الدين السيوطي: «... علي بن محمد البيادكاني . الطوسي 
الحنفي ١‏ العلامة علاء الدين. أحد 00 علماه سمرقند. كان مشهوراً بغزارة العلم 
وسعة الباع ة في الفنون . أخحل عنه الجم الغفير» وانتفع به الفضلاء بسمرقند» واشتهر 
وَبَعْدٌ صيته وصئف. مات سنة سبع وسبعين وثمانماية20: وله نحو سبعين سنةع»9() , 
* »# *# 
أما حاجي خليفة؛ فإنه لم يكتب شيثاً مهما عن حياة الطوسي . وهو معاصر 
له. بل فصل الحديث عن أعماله . وكان أهم ما كتبه عنه: «ثم إن السلطان محمد 
خخحان العثماني » الفساتح. أمر المولى مصطفى بن يوسف, الشهير بخواجه زاده 
البسروسوي (ت 44). والمولى علاء اسدين علي الطوسي (ت 887).: أن يصدّفا 
كتابا للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكساء. فكتب المولى خحواجه زاده في أربعة 
أشهرء وكتب المولى الطوسي في ستة أشهرء ففضلوا كتاب المولى خواجه زاده 
على كتاب الطوسي . وأعطى السلطان محمد خخان لكل منهما عشرة آلاف درهم». 
وزاد الخواجه زاده بغلة نفيسة» وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى الطوسي إلى 
بلاد العجم . .»9). 
 »©* ©‏ 
ومن الذين كتبوا حديثاً عن الطوسي . عمر رضا كسحالة”"© ويوسف 
سركيس 277©. وكتاباتهما لا تعدو كونها ترديداً لما سبق ذكره» وقد وفعا في أخطاء 


)١(‏ البغدادي. هدية العارفين؛: المجلد الأول ص /“ث”الا. 

فيه الصحيح لاه . 

5) السيوطي » نظم العقيان في أعيان الأعيان.» ص 77 . 

(5) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون. المجلد الأول.؛ ص ؟01. 
(©) عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين؛ ج 7 (دمشق. اه146): ص ١86‏ . 

() يوسف سركيس» معجم المطبوعات العربية (القاهرة. ))١94374‏ ص ١758‏ . 
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كثيسرة سببها عدم التدقيق. فقد ذكر كخالة أن وقاة الطوسي كانت /الارهء 
والصحيح هولاممه. وقد انفرد سركيس بالقول إن وفاة الطوسي كانت سنة 
همه. وقال إنه مات في خراسان أو تبريزء بينما أجمع كل الذين كتبوا عنه أن 
وفاته كانت في سمرقند. 

© 6 © 

وباللغة العثمانية» كتب عن الطوسي. محمد سعد الدين أفندي بن الحافظ 

الأصفهاني (2. فقد ذكر أن الطوسي كان من بين العلماء الذين استقدمهم السلطان 
محمد نحان إلى سلطنته. وقد زاد السلطان عطاءه وميزهء لكن الطوسي اعتزل أمور 
الدنياء واعتكف مؤثرا الاهتمام بأمور الآخرة. 

نام يذ نا 


؟ ل ماكيب عن الْتواجه زاده : 
نكتفي هنا بإيراد مقتطفات مما كتبه طاشكبري زادهء فإننا نجد في الشقائق 
النعمانية أوسع ترجمة لحياة الخواجه زاده. 


قال: «ومنهم”2') العالم العاملء والفاضل الكامل. المولى مصلح الدين 
مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي. المشتهر بين الناس بالمولى خمواجه زاده. 
نور الله تعالى مرقده. وفي أعلى غرف الجتان أرقده. 

كان والده من طائفة التجار. وكان صاحب ثروة عظيمة. وكان أولاده مترفهين 
في اللباس والعبيد. وعيّن للخواجه زاده في شبابه كل.يوم, درهماً واحدأ فقطء 
وكان ذلك لاشتغاله بالعلم وتركه طريقة والده. وقد سحخط أبوه عليه لذلك. 


)١(‏ ميععمف سمد الدين الأصمهاني . تاج التواريخ . المجلد الأول. دون تاريخ . صض 4١١‏ سمه 
. وقد أشير لهذا المرجم في : 
11279 5 .230 ,214 ,209 ,204 11 6 :467 1 4 ,(1942 .11ن8) .1 .ىق .© ,ماتمتصاعطعه:8 
(؟) من علماء الدولة العثمائية . 
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وفي يوم من الأيام. اجتمسع والده مسعم الشيسخ العارف بالله تعالى . ولي 
شمس الدين البخاري. قدس سره. فرأى الشيخ شمس الدين المولى خخحواجه زاده 
وعليه سوء الحال. . . 


قال: لأي سبب هو في سوء المحال؟ 
قال: إني أسقطته من عيني لتركه طريقتي . 
فنصح الشيخ له ولم يؤثر فيه تنصحه. ولما قاموا عن المجلس. قال الشيسخ 

للمولى خواجه زاده دن مني »2 فدنأ منه. فقال: لا تتائر من سوع الحال. فإن الطريق 
طريقك. ويكون لك إن شا الله تعالى شأن عظيم» ويقوم إخوتك عندك مقام 
الخدم . . 

ثم إنه -حضل العلوم » ثم وصل إلى نخدمة المولى ابن قاضي . .. وقرأعنده 
الأصولين والمعاني والبيان. في مدرسة أغراس. ثم وصل إلى خدمة المولى 
حضر بك ابن جلال. وهو مدرس يسلطانية بروسة. ثم غنان سهد لدرسه. وحصل 
عنده علوماً كثيرة وهوفي سن الشباب . وكانالسولى المذكور يكرمه إكرامه عظيماًء وكان 
يقول: إذا أشكلت علي مسألة. لتعرض على العقل السليم. يريك به المولى خواجه 
زاده . 

ثم أرسله المولى حفسر بك إلى السلطان مراد خمان. . . ققبله السلطان. 
وأعطاه مدرسة الأسدية بمدينة بروسة وعين له كل يوم عشرين درهماً. فمكث هناك 
سك سئين 4ه واشتغل بالعلم مع فقر وفاقة. . . وحفظ هناك شر اح المواقف 

ثم لما انتهت السلطنة إلى السلطان محمد خان. وشاهد العلماء رغبته في 
العلم. ذهبوا إليه. وأراد المولى نخواجه زاده الذهاب إليه. لكن منعه فقمره عن 
السفر. وكان له نخادم من أبناء الترك. فاقترض له ثمائمائة درهم» فاشترى بها فرساً 
لنفسه وفرساً لخادمه, وذهب إلى السلطان. ا ولما رآه الوزير ممخصوذة باشساء قال 
له أصبت في مجيتك . إأنى ذكرتك عند السلطان. اذهب إليه وعنده البحث. . . 

فرحب به السلطان. فإذا في أحد جاتبيه المولى زيرك وفي جائبه الآخر 


١ك‎ 


المولى سيدي علي . . . واعترضس على المولى زيرك. فجرى بينهما كلام كثير. . . 
وكثر المباحثة. وأفحم المولى زيرك؛ حتى قال له السلطان محمد خان: كلامك 
ليس بشي». . 

ثم إن السلطان محمد خسان أحسن إلى المولى سيدي علي وإلى المسولى 
زيرك وبقي المولى خواجه زاده حزيئاً موا حتى أن خادمه صار لا يخدمه, 0 
وفي بعض المنازل نام المخادم وخدم الخواجه زاده الفرس بنفسه. ثم جلس حزينا 
في ظل شجرة» فإذا ثلائة من حبججاب السلطان يسالون عزيحيمه حواجه زاده. . 
فتقدموا إليه وقّلوا يده. وقالوا إن السلطان جعلك معلما لنفسه. . . فقدموا إليه 
طويلة فرس. مع عبيد واألبسةٍ فاخرة وعشرة آلاف درهم . . . 


ثم ركب إلى السلطان, وقرأ عليه «متن» عز الدين الزنجاني في التصريف, 
وكتب هو شرحا عليه. وتقرب عنده غاية التقرب» حتى حسده الوزير محمود 
اشنا 

وصار قاضياً بالعسكر. وكان والده وقتلٍ في الحياة. فسمع أن وللده صار 
قاضياً بالعسكر فلم يصدق. ولما تواتر الخبر قام من بروسة إلى مدينة أدرنة لزيارة 
ابنه... ثم إن المولى خخواجه زاده صدع ضيافة عظيمة لوالده. وجمع العلماء 
والأكابر. . . ولم يمكن لاخوانه الجلوس في المجلس لازدحام الأكابرء فقاموا مقام 
الخدمء فقسال المولى خواجسه في نفسسه: هذا ماذكيسره لي الشيخ ولي 
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شمس الدين. . . 


ثم إن السلطان أعطاه تدريس سلطانية بروسة؛ وعين له كل يوم خخمسين 
درهماً.. . وكان يفتخر بتدريس سلطانية بروسة فوق ما يفتخر بقضاء العسكر وتعليم 
السلطان محمد خخان. . . واشتغل بمدرسة قسطنطينية اشتغفالاً عظيماً» وصئف هناك 
كتاب التهافت بأمر السلطان. . . ثم استقضي ببلدة أدرنة» ثم استقضي بصديئة 


وجلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطئة. فأعطاه سلطانية بروسة. 


١ك‎ 


رجلاه ويده اليمئنىء وكان يكتب الفتوى باليد اليسرى. . . 
قال المولى الوالد رحمه الله تعالى : قرأت عليه حواشي شرح الممختصر 
للسيد الشريف.» فلما بلغنا إلى مبحث شواص الذاتي ء وكنا تسسمع أن له هناك 
اعتراضات على السيد الشريف, قرّر المولى تلك الاعتراضات. وما قدرنا أن نتكلم 
عليها لقوتها . ثم قال المولى المذكور: وهذه من الاعتراضات التي لوكان حضرة 
الشريف في الحياة» وععرضتها عليه, لقبلها بلا توقفب... ثم قال: ولا تظنن من 
كلامي هذا أني أدعي الفضل على حضرة الشريف أو التساوي معه. فحاشا ثم 
حاشاء إنه أستاذي في العلوم . . . 
ابن المؤيد. لما وصل إلى خدمة المولى الدواني» قال له بأي هدية جثت إلينا؟ 
قال: كتاب التهافت لخواجه زاده. قال: ذاك هو الرجل المبروص؟ قال: قلت ليس 
هو بمبروص . . . فدفعت إليه الكتاب المذكورء فطالعه مدة ثم قال: رضي الله 
تعالى عنك وعن مؤّلفهء قد كان في نيتي أن أكتب في هذا الباب كتاباء ولو كتبت 
قبل أن أرى هذ! الكتاب لافتضحت . . . 
توفي رحمةه الله تعالى بمدينة بروسة » وهو مفت بهاء في سئة ثلاث وتسعين 
وثمائماية(١)‏ ودفن في جوار السيد البخاري قدس صره العريز. 
وله من المصنفات كتاب التهافت. وحواشي شرح المواقف, وحواش على 
شرح هداية الحكمة لمولانا زاده. . . وله شرح للطوالع» لكنه بقي في المسسودة» 
بعد وفاته تفرقت أيادي سباأ. . .»00 , 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولا . المراجع العربية : 

ابن رشدء تهافت التهافت (القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي)» كه 
ابن رشدء تهافت التهافت القاهرة. .1١4314‏ 

ابن رشد» تلدخيص ما بعل الطبيعة» القاهرة ١686/‏ . 

ابن رشدء كتاب فصل المقال. بريل 18869 . 

ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» القاهرة .1١45٠9‏ 

ابن سيئاء النجاة القاهرة 8171١ه‏ . 

أبن سيناء الشفاءء القاهرة .١97٠‏ 

ابن سيناء منطق المشرقيين.» القاهرة .١9١٠١‏ 

الأشعري (أبو المحسن). مقالات الإسلاميين» القاهرة .١46٠*‏ 


.١94٠ الإسفرائيني. كتاب التبصير في الدين» القاهرة‎ - ٠ 

-١‏ الأصفهاني (محمد سعد الدين), تاج التواريخ » إسطنبول د. ت. 

- البغدادي (إسماعيل باشا). هدية العارفين. إسطنبول .١946١‏ 

.1956 بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. بيروت‎ ٠١ 

54 التفتازاني (أبوالوفا الغنيمي)» ابن سبعين وفلسفته الصوفية» بيروت ١817‏ . 

26 بجبر (الأب فريد) وزيعور (علي)؛ مشجر مدارس علم الكلام في الإسلام» بيروت 


2. نه 


, 6517 


“اه حاجي خليفة. كشف الظئون. إسطنبول اه / 515م. 
الحافظ الذهبي. كتاب العبرء الكويت .١95١‏ 


١ 


6 لب المخواجه زاده (مصلح الدين) » تهافت الفلاسفة. القاهرة (مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي) د. نت. 

>“ ل الزركلي (خير الدين)» الأعلام١٠‏ بيروت (ط ثانية د. ت. وط. رابعة ١91/4‏ . 

. 1178 س سركيس (يوسف). معبجم المطبوعات العربية» القاهرة‎ ١ 

7 السيوطي (جلال الدين). نظم العقيان. نيويورك 1911 . 

77 سل صليبا (جميل). الدراسات الفلسفية؛ دمشق 2١9584‏ 

4" ل ضيف (شوقي), العصر الجاهئيء القاهرة ١956‏ . 

60 سل طاشكبري زاده» الشقائق اللعمانية» بيروت هلا9١.‏ 

73 - الطهراني (غا بزرك). الذريعة إلى تصانيف الشيعةء طهران 9٠13اها.‏ 

7" ل الطوسي (علاء الدين علي). الذخيرة. ممخطوط كوبريلي. رقم 7489. 

174" الغزالي. تهافت الفلاسفة (المطبعة الكاثوليكية). بيروت .1١9537‏ 

4 الغزالي» تهافت الفلاسفة (مطبعة مصطفى البابي الحلبي).» القاهرة د. ت. 

. ب الغرالي. مقاصد الفلاسفة (دار المعارف)» القاهرة د. ات‎ "٠ 

.١969 الغزالي. المتقذ من الضلال (ترجمة الأب فريد جبر)ء بيروت‎ 7 ١ 

"" ل المنزالي»: الاقتصاد في الاعتقاد. بيروت 1976. 

.١954 القارابي . كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة. بيروت‎  ”“ 

القفيروز آبادي. القاموس المحيط. بيروث .١967‏ 

4 س فخري (ماجد). ابن رشد فيلسوف قرطبة؛ بيروت 1959. 

5 س كاحالة (عمر رضا). معجم المؤلفين» دمشق لا80١.‏ 

م كرم (يوسف)2 تاريخ الفلسفة الحديثة. القاهرة ١451‏ . 

م" اللكنوي (أبو الحسنات). الفوائد البهية في تراجم الحنفية. القاهرة 74 1ه . 

4 2 المراكشي (عبد الواحد)» المعجب في تلدخيص أنخبار المغرب. القاهرة 14148. 

5 المنجد في اللغة. الطبعة الثالثة والعشرون (دار المشرق)» بيروت 1819/8 . 

. ١995 المننجد في الأعلام. الطبعة الثامنة (دار المشرق)» بيروت‎ -١ 
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.6 23215 رعنان1ةزطمه 8/16 18 ,2150م سب 42 

1 28215 ,عنمو زةق لط ,2150م 43 

5 كتققة2 ,عارف ان[ 12 ,1501م 44 

1266 25 2 .نا .2) ععدمعوةم طنط ,(لمممتلمع) ؤأنباولم 45 

2 1ق ,(آ .ىن .0) ممداءع 80 - 46 

7 28215 ,13110113115136 12 اع اأعناعم عموعاع5 هآ ,(أبعطه180) 6طعى8(38 ل 47 
.4 23215 ,15130210116 عأطمه5م1اتط2 مآ 106 عرزماك ةط ,(تردةء21) مأطءمن - ه4 
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1969 23215 ,11206 ,روخأوام - 56 
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رب 
فهرس الأعلام والفِررق 


بهمئيار: (ت 428ه/ 56١1م).‏ 

هو بهمنيار بن مرزبان العجمي الأذربيجاني. كان مجوسياً ثم أسلم. وهو من أعيان 
تلامذة الرئيس ابن سيئا. من تآليفه: كتاب «البهجة؛ في المنطق والطبيعي والإلهي. 
كتاب «التمحصيل» وكتاب «السعادة». (رأ: البغداي» هدية العارفين: ص 5554؟). 


الجرجاني: (علي. السيد شريف): (4119--415ها/ ١05‏ 1117م). 

علي بن محمد بن علي الجرجاني» الحسيني . الحنفي . ويعرف بالسيد الشريف 
(أبو الحسن). عالم: حكيم. ومشارك في أنواع العلوم. ولد بجرجان وتوفي 
بشيراز. من تصانيفه الكثيرة (التي زادت على الخمسين: وحاشية على التلوييح » 
للتفتازاني » «شرح التذكرة النصيرية؛ في الهيئة. (را: الزركلي , الأعلامء» مجلد ه. 
ص .)١09‏ 

الدجرنانية : 

الحرنانوة جماعة من الصابئة. يقولون إن الصانع المعيود واحمد وكثير. أما واحد. 
ففي الذات والأول والأصل والأازل. وأما كثير» ا يتكثر بالاشخاص في رأي 
العين: وهي المدبرات السبعة والاأشخاص الارضية الخيرة العالمة الفاضلة؛ فإنه 
يظهر بها ويتشخص بأشخاصها ولا تبطل وحدته في ذائه. وقال الحرنانيون: إن 
الأنواع من الحيوانات؛ من الإنسان وغيره؛ تبقى مدة ستة وثلائين ألف سئسة 
وأربعماية وخمس وعشرين سنةء إذا انقضى هذا الدور انقطعت الأنواع فيبتدىهء دور 
آخر. وهذه هي القيامة الموعودة على لسسان الأنبياء. ولا يتصور إحياء السوقى 
ولا بعث من في القبورء كما في الآيات: دَأيَمِدَكُم أنْكُمْ ذا متم وَكُنتم تَرَاباً وَعِظماً 
نّكُمْ مُخْرجُون. عَيْهَات لَمَا تَوْعَددُونْ)4, (را: الشهرستاني, الملل والنحل. 
ص .)5١8‏ 


فل 


اسم 


اس 


الديوسي: (470 8 ١1م).‏ ْ 

عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيدء أول من وضع علم الخلاف وأبسرزه إلى 
الوجود. كان فقيهاً باحثا. ونسبته إلى «دبوسية» بين بخارى وسمرقئد. توفي في 
بخارى عن 57 سنة. (را: الزركليء الأعلام 4.» ص .)7١58‏ 

الذهرية: 

ورد في «المنقذ من الضلال «للغزالي»: الدّهريون. وهم طائفة من الأقدمين جحدوا 
الصاتم المدبرء العالم القادرء وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه 
بلا صانع . ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحدحيوان» كذلك كان وكذلك 
يكون أبداً. وهؤلاء هم الزنادقة». (را: الغزالي» المنقذ من الضلال.ء ص .)١9‏ 


الدّواني : (474جه / 1677ء. وورد في الأعلام للزركلي 814ه / 7١16م).‏ 

هو محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدين. قاض وباحثء. فقيه ومتكلم 
منطقي ع ويعد من الفلاسفة. ولد في دوان من بلاد كازرون. وسكن شيراز» وولي 
قضاء فارس وتوفي فيها. من أهم مؤلفاته : «أنموذج العلوم» خ. «تعريف العلم» خخ 
«إثيات الواجب» ط.ء. وحاشية على التجريد» طء و وشرح العقائد العضدية» ط. . 
وغيرها. (رأ: عمر رضا كحالة. معنجم المؤلفين.» ج ٠.9‏ ص 47). 


الرازي: (فخر الدين): (2657--505ها/ 1١1494‏ ١171م).‏ 

هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي» البكري. الطورستاني, 
الرازي ٠‏ الشافعيء المعروف بالفخر الرازي (أبو عبد الله فخر الدين). . . مفسرء 
متكلم فقيه. أصولي, حكيم. أديب» شاعر وطبيب. مشارك في كثير من العلوم 
الشرعية والعربية والحكمية والرياضية. ولد بالري من أعمال فارس . . . توفي بهراة» 
من أهم تصانيفه (التي تزيد على الماثتين): مفاتيح الغيب في تفسير القرآنء 
المحصل»ء شرح الإشارات لابن سيناء وكتاب الأربعين. (را: كحالة» محجم 
المؤلفين» ج .١‏ ص 786). 


صاحب المحاكمات (قطب الدين الرازي): (ككلاه / 8554ام). 
ذكر حاجي خليفة في كشف الظدون: 
# ا ا والمحاكمة بسن الشارحين الماضلين المذكورين»: للمحقق قطب الذدين 


يفت 


محمد بن محمد الرازي» المعروف بالتحتاني . المتوفى سنة 1٠ه.‏ كتبها بإشارة 
من العلامة قطب الدين الشيرازي لما عسرض عليه ماله من الابحاث والاعتراضات 
على كلام الإمام. فقال له العلامة قطب الدين: التعقّب على صاحب الكلام الكثير 
يسير. وإنما اللائق بك أن تكون حكماً بينه وبين النصير. فصئف الكتاب المشهور 
بالمحاكمات». وفرغ في أواخر جمادى الآخرة سلة 6هلاهه . 

14 محمد الثاني . سلطان العثمانبين : 
أبو الفتحء. أو محمد الفاتسح. محصيد بن مراد خان. يعد من أهم سلاطين 
بني عثمان. خخلف أباه مراد ان في سنة ١50١م‏ بعد أن قشل أنخاه أحمد. وهاجم 
القسطنطينية وفتحها في 74 نوار 5467١م2‏ حيث دخلها بنفسه. ثم أمر بتشييد 
أسوارها وإعادة تعميرهاء وجعلها عاصمة له ومقراً. من أهم آثاره العمرانية 
آيا صوفيهء وجامع السلطان محمد (الفاتح). وقد اهتم اهتماماً كبيراً بالمدارس 
والمستشفيات» والحق بالمساجد معاهد للتعليم تتْسع لسكنى الاساتذة والطلاب . 
أخضم بلاد الصّرب» وحارب البندقية» وقضى نحبه وهو يهم بمهاجمة رودس سنة 
11م بين اسكدار وجبسة في آسيا الصغرى» وعمره اثنان وخمسون عاماً (را: 
بروكلمن. تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 475). 

٠‏ ممالبرانش: ٠61‏ هالاام. 
قسيس فرنسي» لم يجد شيشا من المسيحية في فلسفة أرسطوء ولا هو تذوّق 
اللاهوت المدرسي. فاتخل من القديس أوغسطين أستاذه الأكبر. وهو معجب 
بديكارت (1596 / 1596 وعاردهو00) إعجاباً شديداء وقد عمل على إنشاء فلسفة 
مسيحية لا تدين للفلاسفة الوئنيين بشيء. ولد في باريس في آب 1778م وتوفي 
فيها في تشرين الأول 6١1/إ1م.‏ وهو معاصر لكل من لا يبنز وسبيئوزا وغاليليه. (را: 
يوسفا كرمء تاريخ الفلسفة الحديثة. صن ٠٠١‏ (داعل عتأمهدماءاط ,عكونورهآ 
7 2 ,عأطامووه1لطط) , 


1 هيوم (عتنا2 لألافط ١1/1١‏ ب كلالاام), 
ديفيد هيوم . فيلسوف إتكليزي ء يرجم مذهيه إلى نقطتين : ححسية وتصورية» ويقوم 
أساساً على التجارب ويسمى المذهب التجريبي . سافر إلى فرنسا في الثالئة 
والعشرين من عمره بعد أن تخلى عن دراسة القانون وضحى بالتجارة؛ وراح يفكر 


يفف 


وصيصم يح حسم 222 ام وم ؟ 


ويحرر. شغل منصب كاتب السفارة البريطانية بياريس» وكان موضيع كار الأوساط 
الفلسفية والأدبية. ثم عاد إلى إنكلترا بصحبة ججان جاك روسوء وين وزيراً 
لاسكتلندا. يدور تفكيره وفقا للمبدأ الحسي . (را: يوسف. كرمء تاريخ الفلسفة 
الحديثة. ص .)١76‏ 

.(136 2 عأطممدسائط2 قا عل عأمضده 1011 ,رعكذناه 1ه[ :17) 


ان ند 


بج)2 


الموضوع الصفحة 
لائحة الرموز مأ اد ا ار ل جرح كن ب 7 ؤي مز لقا د ع :قلأتو ا قد بو لا الح ا د ا ا 
المقدّمات 

(1]) المقدمة 03 41 زل زواينت روني مدن معو تود و1 و1 الليه اللر نل للب با الال اا 0 400 
إ(سب) التمهيد لس ونا حال أي ا هم سكوك عد بجعي اق جا وني وهر بل متها اد قرم الوب ا 0 للا 
(ج) المدخل واأواماة ماه موود و هد يو وا قوام. م وو ففامننااان ران م .ا نار ران ل . م يء ©آؤ 
دوتهافت الفلاسفة» و وتهافت التهافت». . .- ا ا ا لم ل 

حلقة الصراع الكبرى بين الفلسفة والدين ا ل ل 


00 
القسم الأول: الإسهيات 
الياب الأول: العالم 


الفصل الأول: قدم العالم الجخ سوا خا ة سافان توف اس سوم م واه امعو تم 
مشجر الفصل الأول ان 
مقذمة الفصل 00001 ا 
الحجة الأولى على قدم العالم ا 2 
الغزالي ع ا ا ا اا ا 
الطوسي 5250000 008 0 00 ا 
التقويم 00000 ا 
الحجة الثانية على قدم العالم ا ااا ا 


نم 


خلاصة الفصل 
الفصل الثاني : أبدية العالم 


التقويم اندو عوسي ب اود شع ال امع لفو اا ا 


الحجة الثالثة على قدم العالم 0 
الغزالي ش51 
الطو. بد ا 22 


اواسي 
التقويم 8 هه © © اه هد اح« اه ها ها واو وهاه هاه هاه جه وا أهاه اه ه٠٠‏ 


الحجة الرابعة على قدم العالم ا 
الغزالي ا 000 


1 له مقلمة: تلازم الأزلية والأبدية ا‎ ١ 


مهاأورده الغزالي عن الفلاسفة من الآدلة : 
جريان الادلة الأربعة اجن د ومو ته عا له ارا 


© هه هم 4ه .و ه.ا اه » هه ه 


© هم اه © © >4 هه جه © *» 


© ه ‏ اه © ©» © مهاده م م 


©» © هه © © * 00©4-«س © د« 


» © م # ا اه 0080© ه08 اه 


ته > ©0© © هماه مس ه » 


© © .8 # « ا اه ه. © ه06 ده 


© هه  »‏ © © اس اله هه هس أه 


© © << هم هيه ا« © اهو اه 


© © 009-م#000 هه > جه 00و ه 


»* »> >» © » له © ه ه هه و اه اط © © © © هاه ه »© «< © هه واه وهاه هه‎ »#  » 


©» © ه ه ه00 #©» هه © © » ©©» © ه00 ©0> هو هس هت © هت © © © ها مهاه هسه هه 6 > اج أه 


© © © خ«»* © #« اج هه 0 ه00 0ه 


©» © © © © ه65 ©« ه» م« هس هه ها اهم 6 6 هه ه6 


© © * ©» » هه مه ه» © ٠»‏ 


الدليلان الآخران: لا جو جو و لوبو ال كرا ماج ا ا ب د 


دليل جالينوس 111000ذ1[1ذة[ؤ[ؤ[ز[ز[ |[ |[|[ؤ[ؤز[ز ز ز 111111 
55 السيب المعدم للعالم ع و كي اتوي عابو ل عار ووس ل و 1 
قول المعتزلة والكرامية والأشعرية و ين اواك ال 1 
ل بجواب الغزالي ف رخاز لوك يكف 1 وج المح ذا لود وكا لا اد و د 1 
 “*‏ تللخيص ما قرره الطوسي من حججج الفلاسفة : ع 
عدم جريان الحجة الأولى عب مال دور جود ل ل او و ات ا 2 
التقويم : ب ا ا 
ل قول المخواجه ا 00 والغزالي لاع ل 2 
موقف اين رشد: 38 أب 47 لوااي اي ولسوأ جاه سبال بطم و ب رلا سل د ار ا 
التزام أبي الهذيل العلاف بأصل القول بالحدوث 0 


لشت 


الموضوع 


الصفحة 
فساد قول الأشاعرة في 3ه عقا نل رو ماشه اخ و اق ع ل ل 87 
عدم إنكار الفلاسفة لوقوع العدم انار ل ا اد د د 
عدم التمييز بين الفناء والعدم م ا وب ف و و 1 
ه # خلاصة: الفرق الجوهري بين الأزلية والأبدية 1ه 
الفصل الثالث: صدور العالم عن المبدأ الأول اطت يه فاه اند ماكح وا ل 
١‏ مشجر الفصل أ و منج وال و اس و ا مق الوم ل 
؟ ‏ المقدمة بب-00000 0 ا 
 *‏ الغزالي ا الم الس ا ا ا كا 
. الطوسي 0 1 151 1 |[ اا 0 
ه ‏ التقويم ا ا ا 0 
5 لخلاصة ا ل ل ا ا ار 
الباب الثاني : الله 6 
الفصل الأول: الصفات الإلهية ا م ل ال 7 فر 
(الوحدانية» الصفات الزائدة» التركيب» الماهية والوجودء الجسمانية) . 
١‏ مشجر الفصل 1 1[ ا 
؟"' ‏ مقدمة الفصل ا ا ا نك 
*“ الغزالى ل لمع وان عا وول و وو 20 
(1) الوحدانية ا اا 
(ب) هل لله صفات زائدة على ذاته ا ا لض 
(ج ) نفي التركيب عنه تم ال ب اج اس سح م 2 
( د) ماهية الواجب نفس وجوده ا وس لو امسق ما الم امو بكم 
(ه الأول ليس لجسم 0 
الطوسي : اا ان 
(1) توحيد الله ل اه 
(ب2 اتصاف الله بالصفات 0001 اا 


الموضوع 
(ج)2 تركبه من أجزاء عقلية 11 010121 ا 
(د)2 هل له ماهية غير الوجود 00003 0 اا 
(ه) الله ليس يجسم 1 لسن را بتاكو انان اسه وم امف ف امو م 17 8 
كه التقويم : طن ل تم لاخر وي لجيه ون ره اعدو جاو اج امال ا و 5 
(أ) وحدانية الواجب ا 1 1 ا 
(ب) نفي الصفات الزائدة ا 0 
( ج ) عدم مشاركة الأول لغيره في الجنس والفصل ا مه ةي ا 
( د) وجود الأول عين ماهيته ا ااا 
(ه) الأول ليس بجسم 11ف لجاكي اموي لسعم و ان وم ا ا 
خعلاصة اسن ابه وم وكوف لوط سعط ع لخ عا و والج عاك ربو لو ع 016 
الفصل الثاني : علم الله بالجزئيات المتغيرة 43 رفعج ادهع رق لنو تدا وف إك د ل 
-١‏ المقدمة: بتر فح 1 سن ل لطر الل ا لا لاا ع يق 
إيراد «بيان -حفيقة حقيقة العلم» بدل والدليل على وجود الصائع» فوا 
ب ححيرة ابن سينا في حقيقة العلم موا عن فونه ماسو يه ماوع لك سخ الله نظ ذه لقنواة 
الملم هو الماهية الموجودة بالوجود الذهني تع لا طا اعم سا ا 1 
اشتمال علم الله على علمه بذاته وعلمه بغيره امتح ف قا عا اها قرط وان 
كاعد الغزالن: انه الم م عم ووم ناد مداخ دواو طسو رك 
زعم ابن سينا أن الله يعلم الأشياء علما كليا #امع عنم ووه مع كام ونع 0 أو 
نزول الاختلاف في المعرفة منزلة الإضافة المحضة سدع اك 
- العلوم الحادثة تكون من قبيل صدور الحادث من القديم 0 لا 
7 س -الطوسي : وا لاه هع عه عق ع لف ها و الام لوا وا ور ل موا ةلو أ ل الما لج واو 
لوعلم الله بالجزثيات المتغيرة للزمه الجهل أو التغّر . . . . ْ 102 
التغير يكون في النسب والإضافات اتاد بسي لام وجو ون ل ال 
ل محمل مذهب الفلاسفة عند صاحب المحاكمات سواه و مفده ا لمانا 
لو كان الباري مدركاً للجزئيات لكان جسماً ا 
علم الباري ليس تابعاً للمعلوم وخ لال ع ناما ممع م لالسلا 1 افر 
د العقويم : فامياة ام عه فيه ةقث مه ةي فيه مه يه نميه يه نال مل رن نم. ‏ هؤا 


حت 


الموضوع الصفحة 
الطوسي والخواجه زاده لم يسيرا في ركاب الغزالي لوط فوقو كا 
تشبيه علم الخالق بعلم الإنسان مشاغبة بنظر أبن وشد ع سي ا 
هع مخلاصة : بش م 1 ا و سا ل ا ا ا ام 0 
التفريق بين علم الله وعلم الإنسان: علم الله هو الفاعل ١117‏ 
القسم ا 53 
الفصل الأول: السببية مق نم ع وار الس بلا ااي الال انان عاب العو او رامل ف لاا 
١‏ مقدمة: 00 001010212121214 00 ااا 
أصول العلوم وفروعها ا م ا ا 10 
العلم الطبيعي والقول بالمعجزرات ا 101 
 “‏ الغزالي : ا ا 000 اا ا 
جد الاقعز نابي النمه والنهيت لبن روني 1 
الفاعل الحقيقي هو الله وا ب ا ا ا 
أنكر الفلاسفة معجزة إبراهيم ا اا ا 
يجوز أن يلقى نبي في النار فلا يحترق 0 0 اا 
 '"“‏ الطوسي : 00 ا 
أنكر الملّيون العليّة الحقيقيّة بين الممكنات وأثبتها الفلاسفة . . . . 
الترقب بين الشيثين لا يفي العليّة الحفيقية 10 
ب اللحوادث في العالم أثر الميد!أ الفياض ا نت 
استناد الحوادث كلها إلى الفاعل المختار 
يستلزم أفورا ماتبعدة ا ا 000 
س التقويم : لجس 7ق واب اق نج ل واو بن جرورم اام لوحا ابس كو و ا اي 1110 
ب إجماع المليين على نفي السببية الطبيعية ا و م ون 017 
ردود ابن رشد : تو اي 133 وا بف ان دي لد و سق عه تر و و 10302 
الاعتراض على المعجزات من قول الزنادقة مسن ا ا 
إنكار الأسباب يؤدي لاختلاط الموجودات ونطضام نو لمنلا م ا 11 


الموضوع 

من رفم العقل ا ة ة 1 ا 0 
ه . نخخلا'صه : سس ل ل م ا ا 
الغزالي ومالبرانش الس اا الا و 1 
هيوم : يستحيل على العقل إيجاد المعلول في العلة ما ال 
ابن رشد: الاقتراب بين الأسباب والمسببات ليس عادة ا 0 
السببية والقانون العلمي 8 لط نط م اق و2 دان ف ناس 
القصل الثاني : المعاد و اوم ار ا ا ا ل 1 
١‏ مقدلهة اسل دو جه لطن وا الم جه لاح و بو اشرو اول مودق ادامرا ا جو ع اوسا 
النفسىء قواهاء روحائيتها وتجردها الشو ع اللا ا اح عو 
ل ابن رشد: غموض الكلام , في النفس ا لبط مودي ع وام كا لوعو 
5 الخزالي: السو ووو ؤاع فيه واي مالو طارقا ملم مي أبيط أ ك وتعديل ارد ود لوحا وا ع 
قول الفلاسفة ببقاء النفس بقاءً سرمدياً مخ و وو الو انا 
بقاء النفس ل يسخالفب الشرعء بل يخالفه إتكار حشر الأجساد . . . >؟؟ 
احتمالات ثلاثة لبعث الأجساد سا ا وخ ا م ا الس 
هد الطوسي : اقح و المت و لمق بور مام ف ا ل للد 6ل مرق جم مولا ع بها راط ا بواجي 6 18216 4 يوه 
الأقوال الخمسة الممكنة في المعاد ا ا 
بيات حال إعادة المعدوم فعافة ةارم مامه مم رام ة ام الل ال ل ل ميا الإرلت 1 
ب بيان حال المعاد الجسماني ا 2511 
اللذة العقلية أقوى اللذات ا 0 
55 التقويم : نونح ا 4141/1 0193638 بلي عل ال لل السو وا او اما لو واس الي دي اام 

د ل بكر المليوة قول الفلاسفة بالمعاد الروحاني» بل يتكرون 
نفي المعاد البجسمي 1ع ظ ا يو يط و ووه قا دق لمق الل اناق اللو كوا لوو 41 
ابن رشد لا يتكر حشر الاجساد تلم مع املاط عه متو ا حا ام واو مي الها 
ه # الخلاصة : ما لال يوانو عام ادو ها اوتوافاحه اق 0 ورد ولط مو كو 41 
حصر الخلاف في تأويل الآياث , وفي النظام النابت للكون ا 
أقفل الملّيون باب التأويل ال عو ل در و ا و الا 
نفي المعاد الجسماني لا يرتكز على دعائم عقلية صلبة. ١‏ 


١م‎ 


الخاتسة 
أ حصر مشكلة الصراع بين الفلاسفة والمليين ضمن إطارين عامين: 1 
الإطار الأول: القضايا الأساسية التي دار الصراع حولها 55 
الاطار الثاني : المنهجية الفكرية المتبعة في تحصيل المعرفة . . . . 
؟ ‏ الطابع التوفيقي للفلسفة العربية الإسلامية ل ل 


تقميش ما كتب عن الطوسي والخواجه زاده 
١‏ ما كتب عن علاء الدين العلوسي 000 001707ظ1 
؟ ‏ ما كتب عن الخواجه زاده ل و ور دود ار ار و رشك بو اب الكل مل 1010 للا ا هه 


(أ) فهرس المصادر والمراجع .............. 15101( 


(ب) فهرس الأعلام والفرق. 
(ج ) فهرس تفصيلي لموضوعات الكتاب . 


نز( ( لكلا يلل مسالة الصراع بين الفسفة 
والدين بأسلوب العوام, بما لا يرضي ميولهم. أو يوافق 
لزعاتهم. وهو لا يختصر المشكلة بإطلاق: وعبر التاريخ. 
' منذ نشوثها وحتى اليوم؛ إنما هو يسبرز وجهاً من أهم 
وجوههاء فيتناول في العمق الحملة التي شتها الغزالي على 
الفلاسفة. وهو الخبير بميادئهم والعالم بقواعدهم. كما يعوصض 
أيضاً في ردود ابن رشدء ومنبجيته العقلية» وخطه العلمي 
في محاولة التوفيق وفي إرساء المعارف والمعتقدات على أسس 

وما بين الغزالي وابن رشد (في الموقع الفكري لا 
التاريخي). يظهر محققان جديدان. هما علاء الدين الطوسي 
والنواجة زادة مصلح الدين. ويتراوحان في مواقفهما بين 
الفلاسفة والمليين. رغم تصريحهما جهازا بالانتماء إلى مدرسة 
الغزالي . 


الناشر 


دار 
البح 9 


